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 مقدمة   - أولا 
ــة          - 1 ــة الثاني ــعة والســتين خــلال جنســتها العام ــا التاس ــة ج دورته ــة العام ــررل الجمعي ة

ــودة ج  ــبتمر 19المعقـ ــية   2014 أينول/سـ ــى توصـ ــاء عنـ ــا  بنـ ــدول أعمااـ ــدر  ج جـ   أن تـ
وأن  “تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال دورتهـا السادسـة والسـتين    ”المكتب  البند المعنون 

  النلنة السادسة.تحين  إلى
ــد ج جنســاته    - 2 ــة السادســة ج هــ ا البن ــودة ج  29و  27إلى  19ا ونظــرل النلن المعق
ــوبر  وج   31و  29و  28 و 27 ــرين الأول/أكتـــــ ــا /  14و  5و  3ت ـــــ ــرين الثـــــ  ت ـــــ

. ونظرل النلنة ج البند ج ثلاثـة أجـزاء. وعـرئ رئـيس لجنـة القـانون الـدولي        2014نوفمر 
( كــا:   A/69/10دســة والســتين تقريــر النلنــة عــن أعمااــا ج تنــ  الــدورة )  ج دورتهــا السا

ــة    ــر ج الجنســـ ــع ع ـــ ــامس والرابـــ ــول الأول إلى اوـــ ــودة ج  19الفصـــ ــرين  27المعقـــ ت ـــ
ن ت ــــري 29المعقــــودة ج  21الأول/أكتــــوبر  والفصــــول الســــادفي إلى التاســــع ج الجنســــة  

ت ـــرين  3المعقـــودة ج  25الأول/أكتـــوبر  والفصـــول العاشـــر إلى الثالـــة ع ـــر ج الجنســـة  
 الثا /نوفمر.

ــة  - 3 ــودة ج  29وج الجنسـ ــا /نوفمر   14المعقـ ــرين الثـ ــة  2014ت ـ ــدل النلنـ   اعتمـ
ــرار   ــون الم A/C.6/69/L.14السادســة م ــروق الق ــدولي عــن أعمــال    ”عن ــانون ال ــة الق ــر لجن تقري
‘‘. طــرد الأجانـــب ’’المعنـــون  A/C.6/69/L.15وم ـــروق القــرار   “دورتهــا السادســـة والســتين  

 كـانون  10المعقـودة ج   68واعتمدل الجمعيـة العامـة م ـروعي القـرارين ج جنسـتها العامـة       
 عنى التوالي. 69/119و  69/118  بوصفهما القرارين 2014/ديسمر الأول
ــالفقرة    - 4 ــت طنبــت   69/118مــن القــرار  36وأعــد هــ ا المــوجز المواضــيعي عمــلا ب ال

الجمعيــة العامــة فيهــا إلى الأمــين العــام أن يعــد ويــوزق مــوجزا مواضــيعيا لنمناة ــة الــت جــرل  
تين لنلمعيـة العامـة. ويقـع هـ ا المـوجز ج جـزأين.       ب أن تقرير النلنة ج الدورة التاسعة والس

ــة       ــامج العمــل ا ــالي لنلن ويتضــمن الجــزء الأول تســعة فــروق تتنــاول البنــود المدرجــة ج برن
الاتفاةـال   -  الفصـل اوـامس(ب بـاء    A/69/10حماية الأشخاص ج حالال الكوارث ) - أل 
حمايــة  -قــة والممارســة اللاحقــة فيمــا يتعنــق بتفســير المعاهــدال )الفصــل الســابع(ب جــيم  اللاح

حصانة مسـؤولي الـدول مـن الولايـة القضـائية الجنائيـة        -الغلاف الجوي )الفصل الثامن(ب دال 
 تحديــــد القــــانون الــــدولي العــــرج )الفصــــل العاشــــر(ب  -(ب هــــاء التاســــعالأجنبيــــة )الفصــــل 

التطبيــق  -يمــا يتعنــق بالنزاعــال المســنحة )الفصــل ا ــادي ع ــر(ب زاي  حمايــة البيئــة ف -واو 
شرط الدولة الأولى بالرعاية )الفصـل الثالـة    -المؤةت لنمعاهدال )الفصل الثا  ع ر(ب حاء 

ةرارال النلنة واسـتنتاجاتها الأخـرى )الفصـل الرابـع ع ـر(. )أكمنـت النلنـة         -ع ر(ب طاء 

http://undocs.org/ar/A/69/10
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/L.14
http://undocs.org/ar/A/C.6/69/L.15
http://undocs.org/ar/A/69/10
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ــوق   ــراءة الأولى لموضـ ــة ا”القـ ــوارث حمايـ ــالال الكـ ــخاص ج حـ ــة   “لأشـ ــا السادسـ ج دورتهـ
(. 2016والســـتين  وستســـتأن  نظرهـــا ج هـــ ا البنـــد ج دورتهـــا الثامنـــة والســـتين ج عـــام  

الثــا  فــرعين أكمنــت النلنــة أيضــا أعمااــا ب ــأنهما ج دورتهــا السادســة          ويتضــمن الجــزء 
ــتين  ــ  والسـ ــب )  - ألـ ــرد الأجانـ ــاء   A/69/10طـ ــع(ب بـ ــل الرابـ ــنيم   -  الفصـ ــزام بالتسـ الالتـ

 )الفصل السادفي(.( aut dedere aut judicare)المحاكمة  أو
  

 البنود المدرجة حاليا ج برنامج عمل النلنة   - ثانيا 
 حماية الأشخاص ج حالال الكوارث   - أل  

 تعنيقال عامة  - 1 
اريع المواد المتعنقة بحمايـة الأشـخاص ج حـالال الكـوارث     رحبت الوفود باعتماد م  - 5

ج القراءة الأولى. وأعرب عن التقدير لنلنـة ففلاحهـا ج تحقيـق التـوازن بـين ضـرورة ضـمان        
السيادة الوطنية لندول المتأثرة بالكوارث من جهة  وضرورة التعاون الدولي فيما يتعنق بحمايـة  

أخــرى. وأعربــت عــدة وفــود أيضــا عــن تأييــدها   الأشــخاص ج حــالال الكــوارث مــن جهــة  
لنتركيــز عنــى الأشــخاص المحتــاجين إلى ا مايــة  ج ســياى نهــج ةــائم عنــى ا قــوى  وفدرا    

 إشارال إلى التدابير الوةائية.
ــواد      - 6 ــود عــن رأي مفــادع أن القواعــد الــت صــيغت ج م ــاريع الم وأعربــت بعــو الوف
 دولي العرج  وإنما تمثل تطويرا تدريجيا لنقانون الدولي.يمكن أن تعتر انعكاسا لنقانون ال لا
وأعربت عدة وفـود دـددا عـن القنـق المعـر عنـ  ج السـابق لأن م ـاريع المـواد ينبغـي            - 7
تصــافي ج ةالــب حقــوى وواجبــال  بــل ج شــكل مبــاد  إرشــادية تتبــع ج بــ ل مســاعي    ألا

تنظـر النلنـة ج الأخـ  بنـهج أكثـر ةـوة        وج الوةت نفس   اةترح بأن التعاون الدولي الطوعي.
من حية ا قوى والواجبال ج العلاةـة بـين الدولـة المتـأثرة وسـكانها  مـثلا عـن طريـق حـة          
الــدول المتــأثرة عنــى الــدخول ج اتفاةــال وطنيــة ومتعــددة الأطــراف وإةنيميــة وثنائيــة تكفــل   

وارد  تحمـل الـدول الأخـرى    حالة تع ر عنى دولة ما توفير ا ماية الكافية بسـبب نقـا الم ـ   ج
 الأطراف ج الاتفاى واجب مساعدة الدولة المتأثرة.

 
 التعنيقال المحددة الت أبديت عنى م اريع المواد بصيغتها المعتمدة ج القراءة الأولى  - 2 

[  1] 1 ( مــن شــرح م ــروق المــادة3أدلي بتعنيــق يؤيــد التوضــير الــوارد ج الفقــرة ) - 8
ــادع أن  ــى الأشــخاص         النطــاى  ومف ــة الأشــخاص يقتصــر عن ــن حي ــواد م نطــاى م ــاريع الم

ــالكوارث. وفيمــا يتعنــق بالنطــاى مــن حيــة المكــان  فقــد اةتــرح إدرا       الطبيعــيين المتــأثرين ب

http://undocs.org/ar/A/69/10
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  “المجتمــع”أحكــام تتعنــق بــدول العبــور. وطنــب أيضــا إلى النلنــة أن تقــدم تفســيرا لمصــطنر  
 ‘‘.المجتمعبما يخل ب كل خطير بسير ’’المستخدم ج عبارة 

[  تعريـ  الكارثـة  مـع    3] 3وأعربت بعو الوفود عن تفضيل دمج م ـروق المـادة    - 9
  أعربت بعـو الوفـود   4  استخدام المصطنحال. وفيما يتعنق بم روق المادة 4م روق المادة 

ــأثرة’’عــن تأييــد تعريــ  مصــطنر   ــة المت ــ  ا ــالال الــت   ‘‘ الدول ــوارد ج الفقــرة )أ( ولمراعات ال
الدولــة ’’فيهــا دولــة بحكــم الواةــع عنــى إةنــيم غــير افةنــيم التــابع اــا. أمــا عــن تعريــ   تســيطر 
الوارد ج الفقرة الفرعية )ب(  فقد اتفقـت بعـو الوفـود عنـى أنـ  لا يمكـن اعتبـار        ‘‘ المساعدة
إلا عنــدما تكــون المســاعدة ةيــد التقــدق أو تكــون ةــد ةــدمت فعــلا.   ‘‘ دولــة مســاعدة’’دولــة 

المضـافة غـير ضـرورية لأن    ‘‘ بنـاء عنـى طنبـها أو بموافقتـها    ’’فادع أن عبـارة  وأعرب عن رأي م
ــق نتيلــة لوحكــام الموضــوعية لم ــاريع الم ــ     ــ  ال ــروط تنطب ــا.   تن ــن تكراره ــدة م واد ولا فائ

الـوارد ج الفقـرة الفرعيـة ) (  أشـار عـدة      ‘‘ الجهـة المسـاعدة الأخـرى   ’’يتعنق بتعريـ    وفيما
واد لا ينطبـق عنـى الـدول فحسـب      ج م ـاريع الم ـ ‘‘ ل المسـاعدة الجهـا ’’وفود إلى أن مفهـوم  

ــال      بــل ــة والكيان ــة المختصــة والمنظمــال غــير ا كومي ــة الدولي أيضــا عنــى المنظمــال ا كومي
ــرح كــ ل  أن ي ــار أيضــا عنــى وجــ         ــل الصــنيب الأحمــر وااــلال الأحمــر. واةت الأخــرى مث

تعنق بتنـ  الفقـرة. وبهـب رأي آخـر إلى     التحديد إلى منظمال التكامل افةنيمي ج ال رح الم
أن تفاعل التعري  مع م اريع المواد الأخرى يثير بعو ال كوك  نظرا لأن الجهـال الأخـرى   
من الكيانال أو الأفراد الم مولة بالتعري  لا ي ار إليها إشـارة متسـقة ج م ـاريع المـواد الـت      

ــة’’بتعريــ  تتنــاول حقــوى والتزامــال الجهــال المســاعدة. وفيمــا يتعنــق    ‘‘ المســاعدة اوارجي
الـوارد ج الفقــرة الفرعيــة )د(  أدلي بتعنيـق يؤيــد الــرأي القائــل إن الجهـال المحنيــة الــت تعــرئ    
المساعدة الغوثيـة ج حـالال الكـوارث أو المسـاعدة مـن أجـل ا ـد مـن وـاطر الكـوارث تقـع            

الـوارد ج الفقـرة   ‘‘ غاثـة مـوففي اف ’’خار  نطاى تطبيق م اريع المواد. وفيما يتعنق بتعري  
الفرعية )هـ(  اةترح أن تـتم مواءمـة التعريـ   بقـدر مـا ي ـمل أيضـا الأفـراد العسـكريين  مـع           
المباد  التوجيهية لاستخدام الأصول الأجنبية لندفاق العسكري والمد  ج افغاثـة ج حـالال   

ــا /نوفمر    ــرين الثـ ــوارث لت ـ ــتخدام    2007الكـ ــة لاسـ ــاد  التوجيهيـ ــدفاق  والمبـ ــول الـ أصـ
العسكري والمد  لدعم الأن طة افنسانية لومم المتحدة ج حالال الطـوار  المعقـدة  وبلـ     
مـن أجــل افشــارة عنــى وجــ  التحديــد إلى أن الأصــول العســكرية الدوليــة ينبغــي أن تســتخدم  
كمــلاب أخــير  عنــد اســتنفاد البــدائل المدنيــة. واةتــرح أيضــا أن يوضــر أن الأفــراد العســكريين   

يـال ج  نيظنون تحـت ةيـادة الدولـة المسـاعدة  بصـرف النظـر عـن الجهـة الـت تتـولى ةيـادة العم           
الدولــة المتــأثرة  وأن عمنيــال افغاثــة تظــل منســوبة إلى الدولــة المســاعدة. وأعــرب عــن القنــق  

  لأن وجـودهم يمكـن أن يفسـر    ‘‘مـوففي افغاثـة  ’’ب أن إدرا  الأفراد العسكريين ج نطـاى  
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ل تعـديا عنـى سـيادة الدولـة المتـأثرة. وبهـب رأي آخـر إلى أن هـ ا ال ـكل مـن           عنى أن  ي ك
أشــكال المســاعدة اوارجيــة لا يمكــن أن يقــدم إلا عنــى أســافي موافقــة مســبقة صــر ة واعيــة     
لندولــة المتــأثرة أو برضــاها. وشــلعت النلنــة أيضــا عنــى التمييــز بقــدر أكــر بــين الأشــخاص   

ة افنسانية والأفراد الموفدين لتقدق المساعدة ج ميدان ا ـد مـن   الموفدين لتقدق المساعدة الغوثي
الــوارد ج الفقــرة الفرعيــة )و(   “المعــدال والســنع”وــاطر الكــوارث. وفيمــا يتعنــق بتعريــ   

 “المسـاعددة اوارجيـة  ”أعرب عن رأي مفادع أن  لا يمكن تقدق الـدول أو الكيانـال المسـاعدة    
ــدال وســنع ’’ج شــكل  ــ‘‘ مع ــأثرة     إلا عن ــة المت ــة لندول ــة مســبقة صــر ة واعي ى أســافي موافق

 برضاها. أو
[  الكرامـة افنسـانية  لـوحن أن    7] 5 وج حين أعرب عن تأييد عـام لم ـروق المـادة    - 10

الجهة الت يتعين عنيها التصرف وفقا لنمبدأ الم كور غـير محـددة. وأعـرب عـن رأي مفـادع أنـ        
ج عمنيــال افغاثــة ج حــالال الكــوارث      يجــب عنــى ايــع الأشــخاص الــ ين ي ــاركون     

التصرف وفقا ا ا المبدأ  وليس فقط الدولة المساعدة والمنظمـال الدوليـة المختصـة والمنظمـال     
[  حقـوى افنسـان    8] 6 غير ا كومية بال الصنة. وأشير إلى أن الغرئ من م ـروق المـادة  

ييـد أي حـق مـن حقـوى     ليس واضحا. وطنب تقـدق إيضـاحال عمـا إبا كـان مـن الممكـن تق      
افنسان بسبب حالة طوار   وإن كان بلـ  ككنـا  افشـارة إلى ا قـوى الـت يمكـن تقييـدها        

وأشـــير إلى أن كارســـال النلنـــة المعنيـــة بحقـــوى افنســـان   والظـــروف الـــت يـــتم فيهـــا بلـــ .
اح والمؤسسال القضائية الدوليـة والمحـاكم الوطنيـة هـي بال أفييـة ج هـ ا الصـدد. وةـدم اةتـر         

آخر بإضافة إشارة إلى ضرورة القيام أيضـا بحمايـة مصـالمج المجتمـع المحنـي المتـأثر ككـل. وبينمـا         
[  المبــاد  افنســانية  اةتــرح أيضــا أن يســتكمل  6] 7 أعــرب عــن تأييــد عــام لم ــروق المــادة 

بافشــارة إلى مبــدأ عــدم التــدخل ج ال ــؤون الداخنيــة لأي دولــة مــن ةبــل الــدول والمنظمــال  
الأخرى الـت ت ـارك ج تقـدق المسـاعدة. وأشـير أيضـا إلى أن المبـاد  المـ كورة ينبغـي           الدولية

  الالتزام بها بموازاة مباد  احترام السيادة والسلامة افةنيمية لندولة المتأثرة ووحدتها الوطنية.
[  واجــب التعــاون  ج حاجــة إلى  5] 8وأعــرب عــن رأي مفــادع أن م ــروق المــادة   - 11

واعتر عنى وج  اوصوص أن الأسافي ال ي يسـتند إليـ  ج فـرئ     يرال هامة عني .إدخال تغي
التــزام عنــى الــدول بالتعــاون مــع المنظمــال الدوليــة والمنظمــال غــير ا كوميــة ولجنــة الصــنيب 

وأعـرب عـن رأي يفضـل     الأحمر الدولية بنفس طريقة تعاونها فيما بينها أسافي يفتقر لنوضوح.
واجـب التعـاون مـع الدولـة المتـأثرة بالكارثـة. واةتـرح أيضـا أن ي ـير          أن يدر  ج مقابل بل  

النا صراحة إلى حـق الدولـة المتـأثرة ج اختيـار المسـاعدة الـت ترغـب ج ةبواـا  وأن واجـب          
التعاون ينبغي أن يفهم ج سياى تحمل الدولة المتأثرة المسؤولية الرئيسـية عـن حمايـة الأشـخاص     
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 “كمـا هــو مناســب ”أي آخــر إلى الاتفــاى مـع إدرا  عبــارة  ج حـالال الكــوارث. وبهـب ر  
عنما أن  لا يقصد بها تجاوز نطاى واجب التعاون عنى النحو القائم ج القانون الـدولي العـرج.   

مكـررا[  أشـكال    5] 9وأعرب عن رأي مفادع أن  بالنظر إلى الطابع الوصـفي لم ـروق المـادة    
واةتـرح أن يوضـر بـأن أشـكال المسـاعدة المعروضـة        .التعاون  فـلا يمكـن اعتبـارع منزمـا ةانونـا     

عنى الدولة المتأثرة ينبغي أن تحدد بناء عنى طنبـها. واةتـرح أيضـا أن تصـافي المـادة بنهلـة أةـل        
 ‘‘.ي مل’’بدلا من فعل ‘‘ يمكن أن ي مل’’جزما وغير حصرية باستخدام عبارة 

لأحكام ين أ عنـها التـزام عـام    وأعرب عن رأي مفادع أن  لا وجود ج القانون الدولي  - 12
[  واجـب ا ـد مـن    16] 11با د من واطر الكوارث  عنى النحو الوارد ج م ـروق المـادة   

واطر الكوارث  بصـرف النظـر عـن التـدابير الفرديـة والمتعـددة الأطـراف الـت تتخـ ها الـدول           
ــإدر      ــارة لنحــد مــن تنــ  المخــاطر. واةتــرح أن تعــاد صــياغة المــادة ج شــكل توصــية  ب ا  العب

 ‘‘.ج حدود ةدراتها’’ال رطية 
[  دور الدولة المتأثرة  اةتُرح أن تعيد النلنـة النظـر   9] 12وفيما يتعنق بم روق المادة  - 13

  الأمر ال ي ةد لا يكون ككنا ويمكـن أن يعـ) )عنـى  ـو     “ضمان حماية”ج استخدام عبارة 
ةـد يرةـى إلى حـد     - ج خضم كارثة وطنيـة  - غير معقول( أن عدم ةيام الدولة بتوفير ا ماية

اتخاب ايع ما ينـزم مـن تـدابير    ’’انتهاك القانون الدولي. واةترح أن يستعائ عن العبارة بعبارة 
ورأل عدة وفود أن من الأفضل أن تضـطنع الـدول والكيانـال الـت تـدعم التعـاج       ‘‘. لمساعدة

كـوارث وعمنيـال افغاثـة وتنسـيقها مـن      من الكوارث ج الدول المتأثرة بأعمال التعاج مـن ال 
خلال التواصل المباشر مع الـدول المتـأثرة ولـيس عـن طريـق المنظمـال غـير ا كوميـة الدوليـة.          
وبينما أعربـت عـدة وفـود عـن تأييـدها لواجـب الدولـة المتـأثرة ج التمـافي المسـاعدة اوارجيـة            

الكارثـة  عنـى النحـو المـبين ج     كانت ةـدرتها الوطنيـة عنـى الاسـتلابة غـير كافيـة لمواجهـة         إبا
[  واجب الدولة المتأثرة ج التمافي المساعدة اوارجيـة  أعربـت وفـود    10] 13م روق المادة 

أخرى عن تحفظاتها عني . وأشير إلى أن  من غير الواضـر مـا هـي الجهـة الـت سـتخول بتحديـد        
ــة المتضــررة تمتث ــ     مــا ــا إبا كانــت الدول ــد وةعــت وم ــة ة ــب  إبا كانــت  ــة كارث ــزام بطن ل للالت

المساعدة  أو مـا إبا كانـت الاسـتلابة الـت تسـتنزمها الكارثـة تتلـاوز القـدرة الوطنيـة لندولـة           
المتــأثرة. وأعــرب بعــو الوفــود عــن تأييــد الــرأي القائــل بــأن لندولــة المتــأثرة ا ــق بــأن تقــرر    

خاص الم ـمولين  حدود سنطتها التقديرية  ما إبا كانت ةدرتها الداخنية تكفي  ماية الأش ـ ج
بولايتها القضائية وسيطرتها ج حالال وةوق الكوارث  وأن  ينبغـي ألا تكـون منزمـة أو دـرة     
عنى التمافي المساعدة اوارجية بل أن يكون اـا ا ـق ج التمـافي هـ ع المسـاعدة إبا احتاجـت       

ةـانو  ج   إليها. ووفقا لرأي آخر  لا  ظـى الالتـزام بالتمـافي المسـاعدة اوارجيـة بـأي أسـافي       
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  مقابـل كنمـة   ‘‘واجـب ’’كارسة الدول. ورغم أنـ  أشـير إلى أن النلنـة اسـتخدمت مصـطنر      
غـير واضـحة.   ‘‘ واجـب ’’  لمراعاة شـواغل الـدول  تظـل الـدلالال القانونيـة لكنمـة       ‘‘التزام’’

واةتــرح أن تعــاد صــياغة م ــروق المــادة ج شــكل توصــية. وأعربــت عــدة وفــود عــن تأييــدها    
[  موافقــة الدولــة المتــأثرة عنــى المســاعدة اوارجيــة  ككــل. وأ عــرب  11] 14دة لم ــروق المــا

بحيـة تُؤكـد القاعـدة الأساسـية الـت       1  ج الفقـرة  ‘‘الموافقـة ’’أيضا عن التأييد فدرا  شـرط  
تـنا عنــى أن الموافقـة الصــر ة لندولـة المتــأثرة يجـب أن تكــون شـرطا مســبقا لأي شـكل مــن       

  أعربـت وفـود أخـرى    2ة. ولـئن أعربـت وفـود عـن تأييـدها لنفقـرة       أشكال المساعدة اوارجي
عــن شــكوكها ب ــأنها. وأشــير إلى أن كــل دولــة تحــتفن بــا ق ج الامتنــاق عــن الموافقــة عنــى   
دخول دول أخرى أو منظمال إلى أراضـيها أو يمكـن اـا أن تـرفو ةبـول المسـاعدة مـن دول        

ج أنهـا   تـنا عنـى مـا إبا كـان       2فقرة أخرى أو منظمال. وتكمن الصعوبة فيما يتعنـق بـال  
معيار التعس  سيقيّم موضوعيا أو باتيا. وهـي  عـلاوة عنـى بلـ     تحـدد الجهـة الـت تقـرر         
أن  يجري حلب الموافقـة تعسـفا بـالرغم مـن ا اجـة الجنيـة. ووفقـا لمقتـرح آخـر  يمكـن أيضـا            

ألا تحلب الموافقة عنـى المسـاعدة   إلى سحب الموافقة  من ةبيل أن  ينبغي  2ي ار ج الفقرة  أن
  دعـي إلى تقـدق تفسـير لننتـائج القانونيـة      3اوارجية أو تسحب تعسفا. وفيما يتعنـق بـالفقرة   
 المترتبة عنى عدم تمكن الدولة المتأثرة من اتخاب ةرار.

[  شـروط تقـدق المسـاعدة اوارجيـة      13] 15وأعرب عن رأي مؤيد لم روق المادة  - 14
( مـن ال ـرح المقابـل اـا  الـ ي ينطـوي عنـى دعـوة إلى         8يد الـوارد ج الفقـرة )  وك ل  لنتأك

إيجاد عمنية تعنن بموجبها الاحتياجال  ويمكـن أن تتخـ  شـكل تقيـيم للاحتياجـال  ويفضـل       
ــادة       ــق بم ــروق الم ــع الجهــال المســاعدة. وفيمــا يتعن ــتم بالت ــاور م [  عــروئ 12] 16أن ت

ــن القن ــ    ــرب ع ــة  أع ــال    ‘‘ حــق’’ق إزاء المســاعدة اوارجي ــم المتحــدة  والمنظم ــدول  والأم ال
ا كومية الدولية المختصة الأخرى ج عرئ المساعدة عنى الدولة المتأثرة  بالرغم مـن التفسـير   

المسـاعدة فحسـب  ولا يتنـاول    ‘‘ عـروئ ’’الوارد ج ال ـرح وهـو أن م ـروق المـادة يعـ  بــ       
المسـاعدة لا ين ـا التزامـا مقـابلا عنـى الدولـة       المسـاعدة بالفعـل  وأن عرضـا بتقـدق     ‘‘ توفير’’

‘‘ القـدرة عنـى  ’’بعبارة ‘‘ ا ق ج’’المتأثرة بقبول . وتضمنت المقترحال الاستعاضة عن عبارة 
  أو الاكتفــاء بحــ ف م ــروق ا كــم كنــ . وأ عــرب عــن التأييــد لم ــروق  ‘‘حريــة’’أو كنمــة 
نويـ  بأفييـة مـنر مركـز ةـانو  خـاص       [  تيسير المساعدة اوارجيـة. وجـرى الت  14] 17المادة 

ــا.       ــطنعون بهــ ــت يضــ ــدعم الــ ــاب والــ ــال افنقــ ــير عمنيــ ــدوليين ج تيســ ــة الــ ــوففي افغاثــ لمــ
الـوارد ج الفقـرة   “ موففـو افغاثـة  ’’التعديلال المقترحة فيما يتعنق بتعريـ  مصـطنر    ونتيلة

‘‘ ن والعسـكريون المـدنيو ’’  اةتـرُح أن يسـتعائ عـن عبـارة     4الفرعية )هـ( من م روق المـادة  
 ‘‘.  موففو افغاثة’’بعبارة 
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ــود ب ــكل عــام بم ــروق المــادة      - 15 ــة  18ورحــب عــدد مــن الوف ــة مــوففي افغاث   حماي
ومعدال وسنع افغاثة. وأعرب أيضا عـن التأييـد لصـياغة الالتـزام الواةـع عنـى الدولـة المتـأثرة         

همـت عمومـا بأنهـا ت ـكل التزامـا ببـ ل         الـت ف  ‘‘تتخ  الدولة المتأثرة التدابير الملائمة’’بعبارة 
رهنـا بـالموارد   ’’عناية وليس التزاما بتحقيق نتيلة. واةترح أيضا أن تضـاف عبـارة أخـرى هـي     

 إلى م روق المادة.  “ والقدرال المتاحة
[  إنهاء المساعدة اوارجية  أعـرب بعـو الوفـود    15] 19وفيما يتعنق بم روق المادة  - 16

( من ال رح المقابل  وهو أن القرارال المتعنقة بإنهـاء  5ورد ج الفقرة ) عن تأييد الموة  ال ي
المساعدة يجب أن تتخ  بمراعاة احتياجال الأشخاص المتأثرين  أي مراعاة مـا إبا كانـت تنبيـة    

 تن  الاحتياجال ةد تحققت وإلى أي مدى.  
دولي اواصــة   العلاةــة بقواعــد القــانون ال ــ20ورحــب بعــو الوفــود بم ــروق المــادة   - 17
غيرها من ةواعـد القـانون الـدولي. وفيمـا يتعنـق بتطبيـق مبـدأ التخصـيا  أعـرب عـن رأي            أو

مفــادع أنــ   بصــرف النظــر عــن درجــة الدةــة الــت يتســم بهــا أي نظــام تعاهــدي  فــإن أحكــام     
ــة       م ــاريع المــواد تحــتفن بقيمــة مضــافة وينبغــي أن تظــل ســارية بحيــة تســد الثغــرال القانوني

حتى ج حالال النظم التعاهدية المفصنة المطبقـة بالفعـل. ولـ ل   اةتـرح أن تعـاد       الصنة  بال
واةتـرح أن  ‘‘. لا تخـل ’’  ج مقابـل اسـتخدام صـيغة    ‘‘احترازيـا ’’صياغة ا كم بوصف  شـرطا  

ج ‘‘ غيرهــا مـن ةواعـد القـانون الــدولي   ’’يقـدم ال ـرح بيانـا إضــافيا لأسـباب اسـتخدام عبـارة       
ب بعو الوفود أيضـا عـن التأييـد لقـرار عـدم إدرا  حكـم خـاص ب ـأن         م روق المادة. وأعر

العلاةة بميثاى الأمم المتحدة. وبهب رأي آخر إلى أن هـ ا ا كـم كانـت ستن ـأ عـن إدراجـ        
تتمثل ج إبراز الدور الرئيسي الـ ي تؤديـ  المبـاد  المكرسـة ج الميثـاى  لا سـيما مبـاد          فائدة

مــا يتعنـق بالدولــة المتـأثرة. وجــاء ج مقتـرح آخــر أنـ  كــان مــن     السـيادة والســلامة افةنيميـة في  
ــاون ج         ــق بالتع ــا يتعن ــة فيم ــال افةنيمي ــال وا:لي الممكــن افشــارة صــراحة إلى مركــز الاتفاة

 حالال الكوارث.  
ــادة   - 18 ــروق المـ ــق بم ـ ــا يتعنـ ــت   4] 21وفيمـ ــدولي  الـ ــا  الـ ــانون افنسـ ــة بالقـ [  العلاةـ

واد عنـى النزاعـال المسـنحة  أعـرب عـن رأي مفـادع أنـ  يوجــد        اسـتبعدل انطبـاى م ـاريع الم ـ   
عـدم توافـق بــين نـا م ــروق المـادة وشــرحها مـن جهــة  حيـة ي ــار إلى أن م ـاريع المــواد        
يمكن  ج الواةع  أن تنطبق عنى حالال النزاق المسنر الـت لا يسـري عنيهـا القـانون افنسـا       

مـن جهـة أخـرى. وأعـرب     ‘‘ الكارثـة ’’يـ   ال ي يتضـمن تعر  1الدولي  ونا م روق المادة 
عن التأييد لنهج ينطوي عنى إمكانية تطبيق دموعت الأحكام بالتوازي عند الاةتضاء. ويمكـن  
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  بحية تظل م ـاريع المـواد   ‘‘دون المسافي بـ’’[ ج شكل شرط 4] 21صياغة م روق المادة 
 سنحة بالكوارث.  الت تقترن فيها النزاعال الم‘‘ ا الال المعقدة’’منطبقة ج 

 
 ال كل النهائي لم اريع المواد  - 3 

بينما أرجأ بعو الوفود إبداء مواة  كل منها ب أن ال ـكل النـهائي لم ـاريع المـواد       - 19
أعربت وفود أخرى عن تفضينها لوضع دموعة من المبـاد  التوجيهيـة بـدلا مـن صـ  منـزم.       

  توجيهيـة غـير مستصـوب  حيـة أشـير      وبهب رأي آخر إلى أن اعتماد المواد ج شكل مباد
إلى أن بل  يمكن أن يعوى التقدم فيما يتعنق بالمباد  التوجيهيـة القائمـة وتنفيـ ها  ولا سـيما     
المبـاد  التوجيهيــة للاتحــاد الــدولي لجمعيــال الصــنيب الأحمــر وااــلال الأحمــر المتعنقــة بتســهيل  

ــا  الأولي ج حــالال     ــة والانتع ــة لةغاث ــال الدولي ــى الصــعيد    العمني ــا عن ــوارث وتنظيمه الك
الوط)  بال كل ال ي تفاوضت عني  الدول الأطـراف ج اتفاةيـال جنيـ  واعتمدتـ . وبـدلا      
من بل   لوحن أن من شـأن تعزيـز افطـار القـانو  العـالمي أن يضـي  عنصـرا جديـدا  مـل          

 إمكانية زيادة تحفيز وتعزيز العمل ال ي أنجز بوضع صكوك غير منزمة.  
 

 الاتفاةال اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعنق بتفسير المعاهدال   -باء  
 تعنيقال عامة  - 1 

شددل الوفود عموما عنى أفيية وفائـدة هـ ا الموضـوق ج تـوفير التوجيـ  لنممارسـين        - 20
ال ين يتعامنون مع تفسير المعاهدال وتطبيقها. وأعرب عـن الترحيـب عمومـا باعتمـاد النلنـة      

ستنتاجال اومسة ج الدورة السادسة والسـتين  واعتـر أنهـا متوازنـة ومتوائمـة مـع       م اريع الا
اادف العام لنعمل المتعنق بهـ ا الموضـوق. وأعـرب عـن رأي مفـادع أن م ـاريع الاسـتنتاجال        
ينبغي أن تكون أكثر دةة وأن يجعل محتواهـا أكثـر ةـدرة عنـى الضـبط. ورأى بعـو الوفـود أن        

ــا   32والمــادة  31مــن المــادة  3لاســتنتاجال بــين الفقــرة  التمييــز ج م ــاريع ا مــن اتفاةيــة فيين
لقانون المعاهدال يقوم عنى أسافي صحير  عنى الـرغم مـن أنـ  اةتُـرح التمييـز بوضـوح أكـر        

 بين الاستنتاجال المتعنقة بهاتين المادتين.  
 

 تعنيقال محددة  - 2 
يـد الاتفاةـال اللاحقـة والممارسـة       تحد6أيدل عدة وفود صياغة م روق الاسـتنتا    - 21

اللاحقة  ولا سيما الاستنتا  المحدد بأن تحديد الاتفاةـال اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة يسـتنزم      
تقريــر مــا إبا كانــت الأطــراف ةــد اتخــ ل  باتفــاى أو بممارســة  موةفــا إزاء تفســير المعاهــدة.   

نى الرغم من افعـراب عـن رأي   ورحب بعو الوفود بالتمييز بين تفسير المعاهدة وتطبيقها  ع
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مفــادع أنــ  يمكــن التمييــز بينــهما بقــدر أكــر مــن الوضــوح. وأشــير إلى أن تطبيــق المعاهــدة           
 ينطوي بالضرورة عنى تفسيرها.   لا
  ا:ثـار المحتمنـة للاتفاةـال    7وأعرب عدد مـن الوفـود عـن تأييـد م ـروق الاسـتنتا         - 22

شددل عدة وفود عنى أفييـة عـدم التعـارئ مـع نيـة      اللاحقة والممارسة اللاحقة ج التفسير. و
ــق         ــوخي ا ــ ر ج تطبي ــي ت ــ  ينبغ ــا المعاهــدة نفســها  ورأل أن ــها ج ن الأطــراف  المعــر عن
الممارسة اللاحقة بوصفها وسـينة لنتفسـير. وأيـدل الوفـود عمومـا الاسـتنتا  بأنـ  يفتـرئ أن         

حقـــة  تفســـير المعاهـــدة  تقصـــد الأطـــراف ج معاهـــدة  بموجـــب اتفـــاى لاحـــق أو كارســـة لا  
ــة تنقــير        لا ــأن إمكاني ــود أيضــا عنــى الاســتنتا  ب ــها. ووافــق عــدد مــن الوف تنقيحهــا أو تعدين

المعاهدة أو تعدينها بالممارسة اللاحقة لوطراف لا تحظى بـالاعتراف عمومـا  عنـى الـرغم مـن      
لاحقــة. أن بعــو الوفــود الأخــرى رأل أنــ  لا يمكــن عمومــا اســتبعاد هــ ا الأثــر لنممارســة ال  

 واةتُرح أن يوضر التمييز بين القواعد المتصنة بتفسير المعاهدال والقواعد المتعنقة بتعدينها.  
ــتنتا       - 23 ــروق الاسـ ــى م ـ ــة عنـ ــها العامـ ــن موافقتـ ــود عـ   وزن 8وأعربـــت بعـــو الوفـ

الاتفاةال اللاحقـة والممارسـة اللاحقـة كـأداة لنتفسـير. وأيـد عـدد مـن الوفـود الاسـتنتا  بـأن            
فاى لاحق أو كارسة لاحقة كـأداة لنتفسـير يتوةـ  عنـى وضـوح وخصوصـية الاتفـاى        وزن ات

الممارسة. وأعرب عن رأي مفادع أن اتساى الممارسـة وتكرارهـا ضـروريان إبا مـا أريـد أن       أو
 تكون ه ع الممارسة هامة ج عمنية التفسير.  

الأطـراف ب ـأن     اتفـاى  9وأعربت عدة وفود عن موافقتها عنى م ـروق الاسـتنتا     - 24
 تفســــير معاهــــدة. وأيــــد بعــــو الوفــــود الاســــتنتا  بــــأن التوصــــل إلى اتفــــاى بموجــــب          

من اتفاةية فيينا لقانون المعاهدال يسـتنزم معرفـة الأطـراف     31)ب( من المادة  )أ( و 3الفقرة 
لنتفســير وةبواــا بــ . وأعــرب عــن رأي بالموافقــة عنــى القــول بعــدم ا اجــة إلى أن يكــون هــ ا  

منزما ةانونا  ج حين شك  رأي آخر ج هـ ا الاسـتنتا . وشـدد بعـو الوفـود عنـى        الاتفاى
يمكن أن ت كل الممارسة اللاحقة لعـدد يقـل عـن دمـوق الأطـراف ج المعاهـدة  وعنـى         أن  لا

وج  اوصوص  التزام الصمت من جانـب بعـو الأطـراف  أداة لنتفسـير إلا بموجـب شـروط       
ــود محــد   ــة جــدا. واةترحــت وف ــزام     تقييدي ــت يمكــن أن ي ــكل فيهــا الت دة توضــير الظــروف ال

 الصمت من جانب طرف أو أكثر ةبولا بالممارسة اللاحقة.  
ــود م ــروق الاســتنتا      - 25 ــد عــدد مــن الوف   القــرارال المعتمــدة ج إطــار مــؤتمر   10وأي

تأييـد   لندول الأطراف  رغم أن  أشير إلى أن  لا يتعنق إلا أن بحالة استثنائية. وأعرب أيضا عـن 
الاستنتا  بـأن اتخـاب ةـرار بتوافـق ا:راء ينبغـي ألا يعتـر تنقائيـا أنـ  اتفـاى مـن حيـة الجـوهر.             
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وأعرب عن رأي مفادع أن حلية اتفاى من حية الجوهر بين الأطراف ب ـأن تفسـير معاهـدة    
 يتوة  عنى شكل وإجراءال اتخاب القرار.  

 
 الأعمال المقبنة  - 3 

ــاع    - 26 ــود ب ــو الوف ــة والممارســة     رحــب بع ــال اللاحق ــاول الاتفاة ــرر اوــاص تن تزام المق
اللاحقــة فيمــا يتعنــق بالمعاهــدال المن ظــئة لنمنظمــال الدوليــة. ووجــ  انتبــاع النلنــة إلى ا:ثــار    
ــها        ــة ج إطــار علاةت ــة والممارســة اللاحق ــال اللاحق ــق بالاتفاة ــى أن الموضــوق يتعن ــة عن المترتب

ولـيس ج اتفاةيـة فيينـا     1969فيينا لقانون المعاهدال لعـام  بالقواعد المنصوص عنيها ج اتفاةية 
ــة        ــين المنظمــال الدولي ــة أو فيمــا ب ــدول والمنظمــال الدولي ــين ال ــودة ب ــانون المعاهــدال المعق لق

 .1986 لعام
 

 حماية الغلاف الجوي   -جيم  
 تعنيقال عامة  - 1 

شارل بوجـ  خـاص   رحبت بعو الوفود بإدرا  الموضوق ج برنامج عمل النلنة  وأ - 27
إلى أن القانون البيئي الدولي أصبر موضوعا متزايـد الأفييـة وأنـ  لا يوجـد إطـار ةـانو  يغطـي        
ــة       ــأن حماي ــة. وجــرى التســنيم ب ــة شــامنة ومنهلي ــة لنغــلاف الجــوي تغطي كافــة الم ــاكل البيئي

لاف الغلاف الجوي تُعد مـن أهـم التحـديال المنحـة الـت تواجـ  الب ـرية حاليـا  لـيس لأن الغ ـ         
الجوي لا غ  عن  لنحياة عنى الأرئ فحسب  بل لأن  يطرح أيضـا تحـديال متعـددة الأوجـ      
تترتب عنيها مسؤوليال تقع عنى عاتق الجميع. وأ عرب عن الأمل ج ألا يقتصر عمـل النلنـة   
ج ه ا الموضوق  المعروئ من منظور القانون الدولي العام  عنى زيادة التعريـ  بـ  فحسـب     

ي أيضا إلى معالجة تجزؤ القانون البيئي الدولي. ولتحقيـق هـ ع الغايـة  أشـار اةتـراح      بل أن يفض
 إلى ضرورة زيادة توضير منحى الموضوق واتجاه  العامين.  

وج ه ا الصدد  عنقت بعو الوفود ةائنة إن  نظـرا إلى كانعـة بعـو الـدول ج وضـع       - 28
يد حقوى لندول وواجبال عنيهـا تكـون   نظام شامل  فإن ه ع الجهود يمكن أن تسعى إلى تحد

مستمدة من المباد  القانونية الموجـودة والقواعـد المنطبقـة عنـى حمايـة الغـلاف الجـوي. وأشـير         
أيضا إلى أن النلنة يمكن أن تسهم ج تحديـد المبـاد  الم ـتركة المنصـوص عنيهـا ج المعاهـدال       

لاف الجـوي. ورأل بعـو الوفـود    القائمة وما درجت عني  الممارسال فيمـا يتعنـق بحمايـة الغ ـ   
 أن النلنة يمكن أن تستخنا ةواعد ومباد  أساسية تفيد ج وضع نظام موحد.  



 A/CN.4/678 

 

14/36 15-00764 

 

وأشــير إلى أن ااــدف العــام يمكــن أن يكــون تحديــد ةواعــد القــانون الــدولي الموجــودة     - 29
ن الناشئة  دون وضع ةواعد جديدة  والوةوف عنى الثغرال الت تعتري الـنظم القائمـة  دو   أو

ــة ج مســائل الاحتيــاط والاســتدامة          ــة ســدها. وج هــ ا الصــدد  اةتــرح أن تنظــر النلن محاول
والتعـاون الــدولي  بمــا ج بلـ  الصــعوبال المتعنقــة بــرأفي المـال والتكنولوجيــا وبنــاء القــدرال.    
وسينزم أيضا معالجة مضمون مفهوم مسؤولية الدول ج ضـوء تزايـد خطـر حـدوث الكـوارث      

ما فيما يتصل بافجراءال الت يمكن لنـدول اتخابهـا لنتخفيـ  مـن آثـار تغـير       الطبيعية  ولا سي
 المناخ. و  تستبعد بعو الوفود إمكانية تقدق مقترحال ترمي إلى سد تن  الثغرال.  

وواصنت بعو الوفود افعراب عن شكها ج إمكانية ةيام النلنـة بـأي عمـل ج هـ ا      - 30
تحــديال المرتبطــة بتحديــد طبيعــة المســافية الــت يمكــن أن   الموضــوق  نظــرا إلى مــا ينــي  )أ( ال 

تقدمها النلنةب )ب( والمفاوضال السياسية الجارية ب أن تغير المناخ وما يتصل ب  مـن ةضـاياب   
) ( وما يتسـم بـ  الموضـوق مـن طـابع تقـ) لنغايـةب )د( وعـدم وجـود توافـق آراء دولي عنـى            

تن  الوفود عنـى أن التقريـر الأول لنمقـرر اوـاص     تعبير ةانو  عن القنق عنى البيئة. وأكدل 
(A/CN.4/667          أثبت ما سبق افعـراب عنـ  مـن شـواغل تتعنـق بالملاءمـة. ولـيس هنـاك الكـثير )
يمكـن لنلنـة معالجتـ  مـن مسـائل ج هـ ا الصـدد لأن وتنـ  نظـم المعاهـدال القائمـة منـ               كا
ةت طويل لا تقدم فعلا توجيهـال عامـة إلى الـدول ب ـأن وضـع تنـ  المعاهـدال وتنقيحهـا         و

وتنفي ها فحسب  بل كثيرا ما تحتوي عنى توجيهال خاصـة معـدة خصيصـا لمعالجـة م ـاكل      
 منفصنة بال صنة بحماية الغلاف الجوي.  

ج هــ ا  وأشـارل بعـو الوفـود إلى الصـعوبال الــت كانـت متوةعـة ج مواصـنة النظـر         - 31
الموضــوق لأن الكــثير مــن المســائل المتصــنة بــ  تنظمهــا  إلى حــد كــبير  صــكوك ةانونيــة دوليــة  
كانت  رة حنول توفيقية صعبة. ومن ثم  ولعدم افخلال بـالتوازن الـ ي تح تحقيقـ   شُـلعت     
النلنــة عنــى أن تتــوخى ا ــ ر وألا تحــاول البــدء مــن الصــفر وألا تقنــل مــن أفييــة آليــال            

ل القائمــة أو ت ــوع المبــاد  القائمــة أو تتصــرف بمثابــة مفــوئ فيمــا يتعنــق بقــرارال   المعاهــدا
 وإجراءال محددة يتعين اتخابها عنى المستوى السياسي.  

وألمحت الوفود أيضا إلى أفيية تناول ه ا الموضوق مع إيـلاء الاعتبـار الواجـب لنتفـاهم      - 32
 ا الموضــوق ج برنــامج عمــل النلنــة.   حينمــا أ در  هــ2013الــ ي تح التوصــل إليــ  ج عــام 

وبينمــا شــككت بعــو الوفــود ج مــدى الالتــزام بهــ ا التفــاهم حــتى ا:ن  فــإن وفــودا أخــرى    
أشارل إلى أن ه ا التفاهم تح الالتزام ب  ج إعداد المقرر اواص لتقريرع  غير أن وفـودا أخـرى   

التفـاهم ينبغـي أن يكـون كافيـا ج     رأل أن ه ا التفاهم يقيّد المقرر اواص. وأ شير إلى أن هـ ا  
المستقبل بما يتير المضي ج العمل ب كل بنّاء مع مراعـاة القيـود الـت تفرضـها المفاوضـال الـت       

http://undocs.org/ar/A/CN.4/667
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تجري ج المنتديال الأخرى. وحثت بعو الوفود المقرر اواص عنى التقيـد تقيـدا صـارما بهـ ا     
فيـدة لنـدول  بينمـا دعـا بعضـها      التفاهم  نصا وروحا  حتى يتس  لنلنة التوصـل إلى نتيلـة م  

ا:خر إلى التحني بالمرونة ج تقدير ه ا التفاهم. وشُلعت النلنة عنى أن تستند ج عمنـها ج  
وضع المباد  التوجيهية إلى الممارسة المتبعة لدى الدول  وعنى أن تتلنب الأخ  بمنظور ضـيق  

 يعتمد عنى الصكوك غير المنزمة.  
كيز ه ا العمل  فقد اتفقت بعو الوفـود مـع الاةتـراح الـداعي     أما فيما يخا محور تر - 33

 إلى إيلاء الاهتمام لتنوث ااواء  واستنفاد طبقة الأوزون  وتغير المناخ.  
 

 تعنيقال محددة  - 2 
  أ شير إلى أفيية ا فـا  عنـى التمييـز بـين     “المصطنحال المستعمنة” فيما يتعنق بمسألة  - 34

وجـرى التسـاؤل أيضـا    “. الغـلاف الجـوي  ”وي ج تعري  مصطنر الغلاف الجوي والمجال الج
عن سبب احتمال أن يستبعد أي تعري  لنغلاف الجـوي طبقـة الميزوسـفير والغـلاف ا ـراري      
الن ان ي كلان جزءا من الغلاف الجـوي. ودعـا اةتـراح إلى ضـرورة أن تـدر  ج أي تعريـ        

أي حركة ااواء ودوران  عـن طريـق دوران    لنغلاف الجوي اوصائا الفيزيائية الت يتفرد بها 
 ااواء ج الغلاف الجوي.  

ــة ”وفيمــا يخــا  - 35 ــواق الأن ــطة الب ــرية   “نطــاى المبــاد  التوجيهي   اةتــرح توضــير أن
المحددة الت سيغطيها تجنبا  دوث تداخل بين الأن طة الت تغطيها النظم القائمة. وأ شـير أيضـا   

ــادة توض ــ  ــتعين زي ــ  ربمــا ي ج  2013ير المصــطنحال المســتخدمة مــع أخــ  تفــاهم عــام    إلى أن
ا ســبان. ومــن ناحيــة أخــرى  أ شــير إلى أن لا منــاص مــن افحالــة إلى مبــاد  القــانون البيئــي   

 الدولي الأساسية.  
  فقـد أ شـير إلى أنـ  لا بـد أولا  مـن      “المركـز القـانو  لنغـلاف الجـوي    ”أما فيما يخا  - 36

تها فيما يتصل بحماية الغلاف الجوي ةبل تعريـ  وضـع  القـانو .    تحديد حقوى الدول والتزاما
مــا زال “ شــاغلا م ــتركا لنب ــرية”فوصــ  الغــلاف الجــوي بأنــ  مــورد طبيعــي تُعــد حمايتــ   

 سم مسألة ماهية الالتزامال المحددة الت يمكن أن تترتـب عـن بلـ  التعريـ . واعترضـت        
ج إطــار هــ ا الموضــوق.  ‘‘ لم ــترك لنب ــريةال ــاغل ا’’بعــو الوفــود عنــى اســتخدام مفهــوم  

واعترل أن ه ا المفهوم هو مفهوم مبهم ومثير لنلدل لا يصعب تعريـ  مضـمون  فحسـب     
بــل يختنــ  ج تفســيرع أيضــا. غــير أن وفــودا أخــرى اتفقــت مــع ةــول المقــرر اوــاص إن حمايــة  

إلى أن الغــلاف الجــوي ت ــكل شــاغلا م ــتركا لنب ــرية  وأشــارل عنــى ســبيل التوضــير          
ليس حماية الغلاف الجـوي بقـدر مـا هـو تـدهور حالتـ .       “ شاغلا م تركا لنب رية”ي كل  ما
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وب كر أن هـ ا التأكيـد لـن يسـتتبع بالضـرورة وضـع ةواعـد ةانونيـة موضـوعية تحـدد العلاةـال            
القانونية بـين الـدول تحديـدا مباشـرا  وإنمـا سـيكون اعترافـا بـأن حمايـة الغـلاف الجـوي ليسـت             

نا داخنيــا لكــل بنــد. ورغــم أن بعــو الوفــود   تعتــرئ عنــى هــ ا الوصــ   مــن  حصــريا شــأ
حية المبدأ  فإنها أشارل إلى أن  يقتضي من النلنة أن تواصل النظـر فيـ  ج أعمااـا اللاحقـة      
بما ي ـمل علاةتـ  مـع غـيرع مـن المبـاد  والمفـاهيم البيئيـة. وحـ رل الوفـود مـن مـنر الغـلاف              

نونيـة الـت تحظـى بهـا أعـالي البحـار  لأن الغـلاف الجـوي يعتـر وتنفـا           الجوي نفس المعامنـة القا 
عنها جوهرا وطبيعة. وشددل بعو الوفود عنى أن الموضوق يستوجب  مـن منظـور ةـانو      
اتباق نهـج متكامـل يتنـاول الغـلاف الجـوي كوحـدة شـامنة منفـردة باعتبـارع مـادة ن ـطة غـير             

 .  جامدة تتنقل باستمرار عر حدود البندان
 

 حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية   -دال  
 تعنيقال عامة  - 1 

رحبت الوفود بما أحرزت  النلنة من تقدم ج ه ا الموضـوق حـتى ا:ن. وسـنمت بأنـ       - 37
موضوق مهم بو دلالة عمنية حقيقيـة  ولكنـ  معقـد أيضـا. واعتـرل مـن ثم أن النلنـة لا بـد         

خى ا  ر ج تناواا ا ا الموضوق  وأن تولي الاعتبـار الواجـب لنممارسـة القضـائية     من أن تتو
ــة اتبــاق هــ ع        ــ  بقن ــدول فيمــا يخــا مســألة ا صــانة  وســنمت ج الوةــت بات المتبعــة لــدى ال
ــا       ــا واضــحا ودةيق ــة بيان ــ  أن تضــع النلن ــأل أن مــن المحب ــة. وارت الممارســة ج ال ــؤون الجنائي

لأحكــام القانونيــة الســارية ج هــ ا ال ــأن يجســد درجــة عاليــة مــن  وموثقــا ب ــكل جيــد عــن ا
 التوافق ج آراء الدول.  

ومــع أن الوفــود أثنــت عنــى النــهج التحنينــي الــ ي رســم حــدودا تمييزيــة منهليــة بــين  - 38
الولايــة القضــائية الجنائيــة والولايــة القضــائية المدنيــة  وبــين ا صــانتين ال خصــية والموضــوعية   

ا صانة والولاية الجنائية  فإنها أشارل إلى أفيية أن تكفل النلنة بألا يـؤدي نتـا     وبين ةواعد
عمنــها إلى تجــزؤ القــانون الــدولي أو تغــيير نظــم ا صــانة القائمــة. ووجهــت الانتبــاع أيضــا إلى   

  عنـى  “مظن كارسـة الولايـة القضـائية الجنائيـة الأجنبيـة     ”ضرورة زيادة توضير المقصود بعبارة 
فيما يتصل بالولاية القضائية الجنائية الـت تمارسـها السـنطال افداريـة وبتلسـيد تنـ        الأخا 

الولاية  ولا سيما ما إبا كانت ا صانة ت مل التـدابير الـت تتخـ  لنتـيقن مـن وةـائع القضـايا.        
وعــلاوة عنــى بلــ   طنبــت الوفــود ا صــول عنــى توضــيحال إضــافية ب ــأن كارســة الولايــة   

ــة  ولا ســيما     القضــائية الجنائي ــ ــال القضــائية الدولي ــدول بالمحــاكم واايئ ة ج ســياى علاةــال ال
يخـا افجـراءال الــت تتخـ ها السـنطال القضــائية عنـى أسـافي أمــر اعتقـال صـادر عــن          فيمـا 
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محكمــة جنائيــة دوليــة. وحثــت النلنــة أيضــا عنــى القيــام  ج الوةــت المناســب  بمعالجــة مســألة  
 لجة شامنة.  حصانة القوال العسكرية لندول معا

 
 تعنيقال محددة  - 2 

  اعتـرل بعـو الوفـود أن مـن     “مسـؤول الدولـة  ”(  ـ)ه 2فيما يتعنق بم روق المادة  - 39
جهــاز ”بــدلا مــن اســتخدام مصــطنر    “ مســؤول الدولــة ”الأفضــل افبقــاء عنــى مصــطنر    

ــة ــية )    “الدولـ ــة الفرنسـ ــ  بالنغـ ــوئ مقابنـ ــنمت بغمـ ــا سـ ــع أنهـ ( représentant de l´Etat  مـ
. وكرر ج أحد التعنيقال افعراب عـن تفضـيل عبـارة    (funcionario del Estadoبافسبانية ) وأ
 “.  مسؤول الدولة”عنى مصطنر “ كثل الدولة ال ي يتصرف به ع الصفة”
ــا مــن داق إلى تعريــ  مصــطنر     - 40 ــة ”وبينمــا أشــير إلى أن م لأغــرائ “ مســؤول الدول

حاجة إلى بلـ  التعريـ  واعتـرل التعريـ  المقتـرح      م اريع المواد  رأل بعو الوفود أن  ة 
إيجابيا  وشددل عنى أفيية الاتساى مع افشـارة إلى أن الاةتصـار عنـى الأشـخاص الطبيعـيين       

 بدلا من الأشخاص الاعتباريين  مناسب تماما.  
ورحبت بعو الوفود به ا التعري  لأن  ي مل معا المستفيدين من ا صانة ال خصـية   - 41

صــانة الموضــوعية. وأيّــدل عــدة وفــود النــهلين التمثينــي والــوفيفي النــ ين اتبعتــهما    ومــن ا 
لأغـرائ ا صـانة. وأشـير    “ مسؤول الدولـة ”النلنة ج تحديد معايير ملائمة لتعري  مصطنر 

إلى أن ه ع الجهود يمكن أن تكون مفيدة ج إعادة النظر مستقبلا  ج إطار التطـوير التـدريجي    
دون “ الثلاثـي ”عدد المستفيدين من ا صانة ال خصية بحية لا يقتصـر عنـى    ج مسألة زيادة

أن يستدعي بل  بالضرورة وضع ةائمة بأسمـائهم لأن بلـ  سـيؤدي إلى م ـاكل ولـن يكـون       
أمرا عمنيا. وشددل عدة وفود عنى أفيية التعامل مع كل حالة عنى حدة وعنى مـا تتسـم بـ     

لأفيية  حيـة أشـار بعضـها إلى أن التصـرف ينبغـي أن      صنة المسؤول بالدولة من طابع حاسم ا
تكون ل  صنة مباشرة بممارسة الدولة لسيادتها. ومع بل   فقد أشير إلى أنـ  ربمـا تكـون هنـاك     

 حاجة إلى مزيد من التوضير فيما يتعنق بالصنة المحددة الت تربط الفرد بالدولة.  
ن الــنا ينبغــي أن ي ــمل ايــع  وفيمــا يتعنــق بنطــاى التعريــ   رأل بعــو الوفــود أ  - 42

الأعمــال الــت يقــوم بهــا مســؤولو الدولــة بصــفتهم الرسميــة. ورأى بعضــها ا:خــر أن التعريــ     
يُمثــل ”المقتــرح  تــا  إلى شــرح أوت. واةترحــت  عنــى ســبيل المثــال  زيــادة تعريــ  عبــار   

با كـان  لأن نطاةهما ليس واضحا بالضبط. وطرح سؤال عمـا إ “ وفائ  الدولة”و  “الدولة
مسـؤول  ”تفوضهم الدول تعاةـديا لممارسـة مهـام معينـة ينـدرجون ج تعريـ         نالموففون ال ي

ــة ــامنين ج مؤسســال      “ الدول وعمــا إبا كــان هــ ا المصــطنر ي ــمل المدرســين والأســات ة الع
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ــ  بكــر ج ال ــرح أن مصــطنر       ــ   ورغــم أن ــى بل ــة. وعــلاوة عن ــيم ا كومي وفــائ  ”التعن
بمعنـاع الواسـع  فـإن المقصـود بـ  لـيس واضـحا بالضـبط  بمـا ج بلـ            ينبغي أن يـؤول  “ الدولة
إبا كان القانون الوط) أو القانون الدولي أو كلافيا ينظمان تحديـد هـ ع الوفـائ . ولـيس      ما

ومصـطنر  “ وفـائ  الدولـة  ”من الواضر أيضا ما إبا كانـت هنـاك نيـة لنتمييـز بـين مصـطنر       
من المواد المتعنقة بمسؤولية الدولـة عـن الأفعـال غـير      5 المستخدم ج المادة“ السنطة ا كومية”

الم روعة دوليا. وبناء عنى بل   أ شير إلى أن النلنـة سـيتعين عنيهـا أن تُعـرّف طبيعـة الأفعـال       
عتد با صانة فيما يتعنق بها ج عمنها المقبل ج ه ا الموضوق. وبافضافة إلى بلـ   أشـير   تالت 

 ج مسألة التعري  تن  مع تقدم العمل ج ه ا الموضوق.   إلى أن  ينبغي النظر دددا
  ا صـانة الموضـوعية  لأنـ  يتماشـى مـع م ـروق       5وأيدل عدة وفود م روق المادة  - 43
. وأشـير إلى أنـ    يفصـل    2013المتعنقة با صانة ال خصية ال ي اعتُمـد مؤةتـا عـام     3المادة 

عنما أن  جانب أساسي لنموضـوق سـيتم تناولـ     مسبقا ج النطاى المادي لنحصانة الموضوعية  
 ج مرحنة لاحقة.

وارتأل بعو الوفود أن صياغة م روق المـادة تنقصـها الدةـة ويـتعين تحسـينها. وة ـدّم        - 44
  “مسـؤولي الدولـة الـ ين يتصـرفون بهـ ع الصـفة      ”اةتراح يدعو إلى زيادة توضير مع  عبـارة  

ــال المتل ــ    ولا ــا إبا كــان ي ــمل الأفع ــال ultra viresاوِزة  ــدود الســنطة ) ســيما م ( أو الأفع
الصـلاحيال  ”المخالظفة لنتعنيمال. وأ شير أيضا إلى أن النلنة ةد ترغـب ج التوسـع ج مفهـوم    

فيمـا يتعنـق بم ـروق تنـ  المـادة  بينمـا بهـب رأي         “الت هي من اختصاص السنطة ا كومية
هـو أحسـن مـن     “صـرفون بهـ ع الصـفة   مسـؤولي الدولـة الـ ين يت   ”آخر إلى أن استخدام عبارة 
مسـؤولي الدولـة الـ ين يمارسـون صـلاحيال هـي مـن اختصـاص         ”افشارة السـابقة إلى عبـارة   

ــة  ــنطة ا كوميـ ــارة       “السـ ــوحن أن عبـ ــدد  لـ ــ ا الصـ ــة. وج هـ ــيقة لنغايـ ــا ضـ ــر أنهـ ــت اعتـ الـ
(  ـ)هــ 2ج م ــروق المــادة  “مســؤول الدولــة”  بــاةتران بتعريــ  “بهــ ع الصــفة يتصــرفون”

لأغــرائ ا صــانة الموضــوعية  يمكــن أن تُفهــم عنــى أنهــا تعــ) التصــرفال الــت بإتيانهــا يكــون    
ــارة       المســؤول إمــا  ــرح أيضــا اســتخدام عب ــة. واةتُ ــا كارســا  لوفــائ  الدول ــة مــا وإم كــثلا  لدول

 شخصية.   لندلالة عنى أن المسؤول يتصرف بصفة رسمية لا “يتصرفون به ع الصفة ال ين”
لى أن دراســة العلاةــة بــين هــ ا الموضــوق والقواعــد المتعنقــة بمســؤولية الــدول    وأ شــير إ - 45

سـتكون مفيـدة  لتوضــير مـدى ســريان ا صـانة الموضـوعية عنــى التصـرفال الــت تترتـب عنــى        
إتيانها مسؤوليةٌ عن الأفعال غير الم روعة دوليـا. وارتُئـي أيضـا أن تعريـ  أنـواق الأفعـال الـت        

يتصـرفون بهـ ع الصـفة با صـانة الموضـوعية يطـرح تحـديا         ندولـة الـ ي  يتمتع إزاءها مسـؤولو ال 
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حاسم الأفيية. وأ شير أيضـا إلى أنـ  ينبغـي النظـر ج مسـألة ا صـانة الموضـوعية الـت يتمتـع بهـا           
 مسؤولو الدولة السابقون.  

وفيما يتعنق بمسألة الاستثناءال الممكنة من ا صانة  شلعت عدة وفـود النلنـةع عنـى     - 46
ن تحنّل الممارسة الموجودة تحنيلا نقديا  واضـعة  ج اعتبارهـا المعاهـدال البـارزة والاجتـهادال      أ

القضائية الت تتناول ةضايا معنية عنى امتـداد فتـرة طوينـة. وأشـير أيضـا إلى أن النلنـة ةـد تـود         
( الـت تتضـمن دراسـة    A/CN.4/596النظر ج جدوى تحدية الم كرة المقدمة من الأمانة العامة )

 لممارسة الدول.  
وفيما يتعنق بالاستثناءال الممكنة من ا صانة ال خصية  أ شير إلى أن القـانون الـدولي    - 47

ــق         ــد  مــع ملاحظــة أن هــ ا الموضــوق يتعن ــاق نهــج شــديد التقيي ــة يقتضــي اتب ــ  الراهن ج حالت
قضائية الوطنية وأن  ب ل  لا ي مل المحاكمـال الـت تنظـر فيهـا المحكمـة      با صانة من الولاية ال

الجنائية الدولية أو المحاكم المخصصـة. وأ شـير أيضـا إلى أنـ  ينبغـي ألا تُطبـق أي اسـتثناءال مـن         
حصانة رئيس الدولة نظـرا لعـدم وجـود أي تأييـد اـ ع الاسـتثناءال ج كارسـة الـدول  إلا ج         

 صانة.  حالة التنازل عن ا 
وفيمــا يتعنــق بالاســتثناءال الممكنــة مــن ا صــانة الموضــوعية  أكــدل عــدة وفــود أنــ     - 48

بحكم التطورال التدريجية ج القانون الجنائي الدولي من غير الجائز أن  مي أي مسـؤول دولـة   
  بقواعد ا صانة فيما يتعنق بأخطر الجرائم الت تمثل شاغلا لنملتمع الـدولي بأسـرع  لأن بل ـ  

سيفضي بالفعل إلى اففلال من العقاب. ومن هـ ا المنطنـق  سـيكون مـن الصـعب الـتفكير ج       
إمكانية سريان ا صانة الموضوعية ج حالة الجرائم الدولية الت تُرتكب ج سياى أداء الواجـب  
أو عنى أي فعل من الأفعال الت تُأتدى بهدف تحقيق منفعة شخصية نظرا لنطـابع الـوفيفي اـ ع    

صانة. واةترح عدم إدرا  جرائم من ةبيل افبادة الجماعية والجرائم ضـد افنسـانية وجـرائم    ا 
 ا رب الجسيمة ج أي تعري  لوفعال الت ت منها ا صانة.  

ــالجرائم        - 49 ــرج بال الصــنة ب ــدولي الع ــانون ال ــد الق ــود أخــرى ج أن ةواع وشــككت وف
ــد تطــورل مــن حيــة عــدم ســريان حصــانة مس ــ    ــدول عنــى هــ ع الجــرائم.  اوطــيرة ة ؤولي ال

وحّ رل النلنة من خطـر تضـمين القـانون العـرج أي اسـتثناءال مـن ا صـانة. وأشـير إلى أن         
الطابع افجرائـي لنحصـانة  الـ ي تح الت ـديد عنيـ   لا يسـتبعد النظـر ج الجوانـب الموضـوعية          

 لنمسألة وأن  ينبغي عدم مساواة ا صانة باففلال من العقاب.  
ــائي بال الصــنة      - 50 ــود إلى ضــرورة مراعــاة معاهــدال القــانون الجن وأشــارل بعــو الوف

بالموضوق  مثل اتفاةية الأمم المتحدة لمناهضة التع يب وغـيرع مـن ضـروب المعامنـة أو العقوبـة      
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة  أو الاتفاةيــة الدوليــة  مايــة ايــع الأشــخاص مــن الاختفــاء   

http://undocs.org/ar/A/CN.4/596
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تنا عنى الولاية القضائية الجنائيـة الـت تتلـاوز ا ـدود افةنيميـة. وأشـير أيضـا        القسري  الت 
إلى أن اتفاةية مناهضة التع يب ت كل ةاعدة تخصيا أو اسـتثناء  مـن القاعـدة المعتـادة المتعنقـة      
با صانة الموضوعية الت يتمتع بهـا رؤسـاء الـدول السـابقون لأن التعـ يب  بـالمع  المقصـود ج        

ةيــة  لا يمكــن أن يُرتكــب إلا عنــى يــد شــخا يتصــرف بصــفت  الرسميــة. وعــلاوة عنــى    الاتفا
بل   فإن الـدفع با صـانة الموضـوعية لا يُفعفيـل ج إجـراءال جنائيـة معينـة فيمـا يتعنـق بأفعـال           

 مسؤولي الدولة الت تُرتكب عنى أراضي دولة المحكمة.  
طبيــق الولايــة القضــائية العالميــة ومــن ناحيــة أخــرى  شــكّ  الــبعو ج مــا إبا كــان لت  - 51
 مبدأ الالتزام بالتسنيم أو المحاكمة أي تأثير عنى مسؤولي الدولة ال ين يتمتعون با صانة.   أو
 

 تحديد القانون الدولي العرج   -هاء  
 تعنيقال عامة  - 1 

ــة مــن الاســتنتاجال         - 52 ــي يتخــ  شــكل دموع ــل عمن ــا إعــداد دلي ــود عموم ــدل الوف أي
 ب روح  لمساعدة الممارسين ج مهمة تحديد ةواعد القانون الدولي العرج.  الم فوعة 

 
 تعنيقال خاصة  - 2 

أبدل الوفود تأييدها لنهج الركنين ال ي تتبع  النلنة ج تحديد ةواعد القـانون الـدولي    - 53
ن ج آن العرج  ال ي يستنزم  عند تحديد ةواعـدع  مراعـاة الممارسـة العامـة وةبواـا بمثابـة ةـانو       

واحــد. وأضــافت عــدة وفــود ةائنــة  إن الــرأي الــ ي يفيــد بــأن الأخــ  بأحــد الــركنين منفــردا     
القــانون الــدولي العــرج لــيس لــ   يكــون  ج بعــو المجــالال  كافيــا فن ــاء ةاعــدة مــن ةواعــد  

يدعم  ج الممارسة الدولية وج الاجتـهاد القضـائي. ولـ ل  اةترحـت بعـو الوفـود دراسـة         ما
ف ما يُقام لكل ركن من الركنين من وزن ج دالال محددة مـن القـانون الـدولي.    أوج  اختلا

 وةد حظي اةتراح المقرر اواص الداعي إلى مواصنة النظر ج العلاةة بين الركنين بالترحيب.  
أمــا فيمــا يتعنــق بالممارســة العامــة  فقــد أ عــرب عــن تأييــد الاســتنتا  الــ ي يفيــد بــأن    - 54

يجـب أن يكـون اـا مـا يكفـي مـن الانت ـار والتمثينيـة لكـي تُن ـا ةاعـدة مـن              الممارسة المعنية
ةواعد القانون الدولي العرج  وإنْ كان رأيـا ةـد بهـب إلى أن تنـ  الممارسـة ينبغـي أن تكـون        
واسعة النطاى وشب  موحدة لكي تن ا ةاعدة عرفية. وب كر أن تحديـد القـانون الـدولي العـرج     

دول الت تمثـل ايـع ا ضـارال والـنظم القانونيـة الكـرى ج العـا .        يستدعي دراسة كارسة ال
وأضــاف عــدد مــن الوفــود أنــ  ج بعــو المجــالال  ينبغــي إيــلاء الاعتبــار الواجــب لنممارســة     

   ج حين شكّ  البعو ا:خر ج ه ا الاستنتا .  “الدول المتأثرة بصفة خاصة”المتمثنة ج 
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هــو  الامتنـاق عـن الفعـل يُنسـب إلى الدولـة المعنيـة أم لا      وأ شـير إلى أن كـون الفعـل أو     - 55
المعيار ال ي ينبغي اتباع  ج تحديد كارسة الدول  وأن الأفعال المتلاوِزة  دود السـنطة ينبغـي   
ألا تكون بمثابة دليل عنى ةواعد عرفية. وبهب رأي آخر إلى أن ايع أفعـال الدولـة ينبغـي أن    

وفـود ج افشـارة إلى ةواعـد نسـب التصـرف عنـى النحـو        تؤخ  ج الاعتبـار. وشـككت عـدة    
المبيّن ج المواد المتعنقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير الم روعة دوليا ج سياى تحديـد كارسـة   

 الدول  مؤكدة  أن تن  القواعد تنبي غرضا وتنفا.  
تحديـد ةاعـدة   وأةرّل عدة وفود بأن كارسة الدول هي أساسا مـا ينبغـي مراعاتـ  عنـد      - 56

من ةواعد القانون الدولي العرج. وأكّد عدد من الوفـود أيضـا أفييـة كارسـة المنظمـال الدوليـة       
سيما ج ا الال الت تنقل الدول الأعضاء الاختصاص إلى تنـ    ج ن أة القواعد العرفية  ولا

ــة ينبغــي مراعاتهــا بح ــ    ــة أن كارســة المنظمــال الدولي  ر بمــا أن المنظمــال. وبكــرل وفــود معين
مسافيتها ج ن أة القانون الدولي العرج لا يمكـن مسـاواتها بمسـافية الـدول. وأعـرب عـن رأي       
ــدول يمكــن أن تســهم أيضــا ج ن ــأة القواعــد        ــة مــن غــير ال مفــادع أن كارســة الجهــال الفاعن
ــن        ــة م ــال الصــادرة عــن الجهــال الفاعن ــودا أخــرى أشــارل إلى أن البيان ــة. غــير أن وف العرفي

 دول لا يمكن اعتبارها كارسة  لأغرائ تحديد القانون الدولي العرج.  ال غير
وأبدل عدة وفود تأييدها للاستنتا  ال ي يفيد بأن الممارسة يمكـن أن تتخـ  أشـكالا     - 57

وتنفة  من بينها الأفعال والأةوال. ففي حين اتفق البعو عنى أن الاستنتا  بأن الامتناق عـن  
ن بمثابـة كارسـة  اةتـرح آخـرون أن يواصـل النظـر ج ال ـروط الـت         الفعل يمكـن أيضـا أن يكـو   

يمكن ج فنـها أن ينطبـق بلـ . وأ عـرب عـن تأييـد الاسـتنتا  القائـل بعـدم وجـود أي تراتبيـة            
محـــددة مســـبقا لأشـــكال الممارســـة  بينمـــا أكـــدل بعـــو الوفـــود أن كارســـة بعـــو الـــدول   

واعـد القـانون الـدولي العـرج. وبهـب      وا كومال تكتسـي  مـع بلـ   أفييـة أكـر ج ن ـأة ة      
رأي آخر إلى أن تضارب البيانال الصادرة عـن وتنـ  أجهـزة الدولـة تقنّـل مـن الـوزن الـ ي         

 يُقام ا ع الممارسة.  
(  “opinio juris”وفيمـا يتعنـق بقبـول الممارسـة بمثابـة ةـانون )مبـدأ الاعتقـاد بـافلزام           - 58

كارسـة عامـة مـا عنـى افتـرائ كارسـة حـق أو الوفـاء         اعترل بعو الوفود أن الدول ةد تتبـع  
بالتزام بمقتضى القـانون الـدولي. وأ عـرب عـن تأييـد أشـكال الأدلـة عنـى ةبـول الممارسـة بمثابـة            

إلى أن  . وأشـارل بعـو الوفـود   (A/CN.4/672) ةانون الواردة ج التقرير الثا  لنمقـرر اوـاص  
مظاهر معينة يمكن أن تثبت كارسة الدول وةبول تن  الممارسة بمثابـة ةـانون عنـى حـد سـواء       
ج حـــين بهـــب رأي آخـــر إلى أن ةبـــول كارســـة مـــا باعتبارهـــا منزمـــة بموجـــب القـــانون          

إثبات  بملرد الاست هاد بالأدلة عنى الممارسة نفسها. واةترح أن تقوم النلنـة بدراسـة    يمكن لا

http://undocs.org/ar/A/CN.4/672
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الاعتقـاد بـافلزام عـر الـزمن  سـاعية  إلى تحديـد مـتى يمكـن القـول بوجـودع فيمـا يتعنـق             مسـألة  
 بممارسة معينة.  

 
 العمل المقبل  - 3 

رحـــب عـــدد مـــن الوفـــود بمقتـــرح المقـــرر اوـــاص النظـــرد ج تـــرابط القـــانون الـــدولي   - 59
لقــانون الــدولي   وكـ ل  ا “المعتـرئ المنــرّ ”بمصــادر أخـرى لنقــانون الـدولي  ومســألة    العـرج 

 العرج افةنيمي.  
 

 حماية البيئة فيما يتعنق بالنزاعال المسنحة   -واو  
 

 تعنيقال عامة  - 1 
أشارل عدة وفـود إلى الأفييـة الـت توليهـا لنموضـوق  ج حـين أكـدل وفـود أخـرى           - 60

يـدع.  من جديد ما يساورها من شواغل تتعنق بجدواع  ملاحظة  الصعوبة الت ينطوي عنيها تحد
وأ شير أيضا إلى أن العلاةـة بـين القـانون البيئـي الـدولي وحـالال الـنزاق المسـنر تتطنـب مزيـدا           

 التحنيل.   من
 

 تعنيقال خاصة  - 2 
فيما يتعنق بالمنهلية  رحّب عدد من الوفود بالنهج الزم) ال ي اتبعت  المقررة اواصـة   - 61

المراحــل الأولى والثانيــة والثالثــة  عنــى  )أي نهــج ةبــل ن ــوب الــنزاق المســنر وخلالــ  وبعــدع    
التوالي(  متفقة  ج الوةت نفس  عنى ضرورة عدم التمييـز المطنـق بـين تنـ  المراحـل . غـير أنـ         
أعرب دددا عن شكوك ج جدوى اتباق منهج زم)  واةترح اتباق نهج مواضيعي. وج حـين  

زال منصـبا عنـى المـرحنتين     مـا  أبدل بعو الوفـود ترحيبـها بتأكيـد المقـررة اواصـة أن العمـل      
الأولى والثالثة  أكد عدد من الوفود أفيية المرحنة الثانية. وفيما يتعنق بالمرحنـة الثانيـة  أعـادل    
بعو الوفود تأكيد رأيهـا بـأن النلنـة ينبغـي ألا تسـعى إلى تعـديل ةـوانين الـنزاق المسـنر. وج          

لأحكام المنصوص عنيها ج ةـوانين الـنزاق   ه ا الصدد  اةتُرح أن تحصر النلنة عمنها ج تقييم ا
ــة البيئــة دون الســعي إلى تحديــد مركزهــا ج القــانون الــدولي العــرج      المســنر بال الصــنة بحماي

إلى تعدينها. غير أن الانتباع وُجّ  أيضا إلى طابع عدم دةة المصطنحال المتصـنة بحمايـة البيئـة     أو
ــ      ــنزاق المســنر  فأ شــير إلى أن تن ــوانين ال ــد تســتنزم توضــيحا أو تحســينا    ج ة المصــطنحال ة

إضافيا. ولوحن أن النلنة ينبغي أن تنظر ج البدء بعمنية تطوير تـدريجي إبا ارتُئـي أن ا مايـة    
 القائمة غير كافية.  
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وإبْ لوحظت أفيية أن يُتوخى الوضوح ج تحديد نطاى الموضوق  حظي النـهج ا ـ ر    - 62
حيب وأعربت بعو الوفود عن تأييدها لما اةترحت  المقررة مـن  ال ي اتبعت  المقررة اواصة بالتر

ةيود. غير أن ضرورة فرئ ةيود جوهرية عنى الموضوق كـان أيضـا محـط تسـاؤل. ومـع بلـ        
ــدةيق اــ ا الموضــوق  بمــا ج بلــ  عمــا إبا كــان ينبغــي        ــديت آراء وتنفــة ب ــأن النطــاى ال أ ب

  وال ــعوب الأصــنية  واللاجــئين  والم ــردين النظــر ج المســائل المتصــنة بحقــوى افنســان لا أم
داخنيـــا  وحمايـــة التـــراث الطبيعـــي  وحمايـــة التـــراث الثقـــاج  وا:ثـــار الـــت تخنّفهـــا الأســـنحة  

 البيئة.   عنى
 وفيمــــا يتعنــــق بالمبــــاد  البيئيــــة الــــت حــــددتها المقــــررة اواصــــة ج تقريرهــــا الأولي - 63
(A/CN.4/663)          أكدل بعـو الوفـود عنـى أفييـة تنـ  السياسـال لبنـورة الموضـوق  ج حـين  

شكّ  البعو ا:خر أيضا فيما إبا كان النظـر ج بعـو هـ ع المبـاد  ينيـق ج السـياى ا ـالي.        
وج ه ا الصـدد  وُجّـ  الانتبـاع بوجـ  خـاص إلى مبـدأ التنميـة المسـتدامة وضـرورة تقيـيم الأثـر            

ئــي باعتبــارع جــزءا  مــن التخطــيط العســكري. وفيمــا يتعنــق بهــ ا الأخــير  بهــب رأي آخــر   البي
أيضــا  رغــم بلــ   إلى أن إجــراء تحنيــل ب ــأن هــ ع المســألة ســيكون موضــع ترحيــب. وعنــى   
صعيد أعم  أ عرب أيضا عن شواغل ب أن الطريقة الـت وُصـفت بهـا بعـو المبـاد  ج التقريـر       

ــة عنــى   ــت النلن ــد نطــاى ســريانها ج ســياى     الأوليب وحُثّ مواصــنة النظــر فيهــا مــن أجــل تحدي
 الموضوق.   ه ا
ــطنحدي      - 64 ــكّ  ج ضـــرورة وضـــع تعريـــ  لمصـ   “الـــنزاق المســـنر ” و “البيئـــة”وشُـ
أ عرب أيضا عن رأي يفيـد بـأن النلنـة ينبغـي أن تضـع تعـاري  عمنيـة واسـعة لـئلا يُقيّـد            فيما

عـدد مـن الوفـود أيضـا أن التوسـع ج اسـتعمال       نظرها ج هـ ا الموضـوق ةبـل الأوان. ولاحـن     
ــق بمصــطنر       ــا فيمــا يتعن ــن النظــر. أم ــد م ــب المزي ــة”المصــطنحين يتطن ــوحن أن  “البيئ   فقــد ل

التعري  ال ي أةرّت  النلنة ج المبــاد  المتعنقة بتوزيع اوسارة ج حالـة الضـرر العـابر لنحـدود     
ا. وبهـب رأي آخـر إلى أن المصـطنر    الناجم عـن أن ـطة خطـرة يبـدو أنـ  يمثـل منطنقـا ملائم ـ       

  أكـدل بعـو   “النزاق المسنر”يتعين تعريف  بافشارة إلى سياة  المحدد. وفيما يتعنق بمصطنر 
الوفود أن  ينبغي اعتماد التعري  الوارد ج القانون افنسا  الـدولي. وأشـير أيضـا إلى التعريـ      

ئي  وكــ ل  إلى التعريــ  الــوارد ومــا تلاهــا مــن اجتــهاد ةضــا (1)تاايتش  المســتخدم ج ةضــية 
عمل النلنة المتعنق بآثار النزاعال المسنحة عنى المعاهدال. ولـئن كانـت بعـو الوفـود ةـد       ج

شكّكت ج مدى ملاءمـة إدرا  حـالال الـنزاق المسـنر غـير الـدولي والنزاعـال بـين ااعـال          
__________ 

 ,Prosecutor v. Duško Tadić a/k/a “DULE”, ICTY, Case No. IT-94-1-A72, Appeals Chamberانظـر    (1) 

2 October 1995  (متاحة ج الموةع ال بكي www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm) 70  الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.4/663
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وضــوق  فقــد مســنحة منظمــة أو فيمــا بــين هــ ع الجماعــال داخــل دولــة مــا ج نطــاى هــ ا الم  
اعترل وفـود أخـرى أن هـ ع ا ـالال ينبغـي معالجتـها. ولاحظـت بعـو الوفـود أن حـالال           

 الأعمال العدائية المحدودة ال دة يجب أن تندر  ج نطاى ه ا الموضوق.
 

 ال كل النهائي - 3 
بكرل عـدة وفـود أنهـا تفضـل وضـع مبـاد  توجيهيـة غـير منزمـة  أو صـياغة كتيـب             - 65

إعـداد م ـروق اتفاةيـة. وأ شـيرد أيضـا إلى أن اتخـاب موةـ  ب ـأن هـ ع المسـألة            عمني  بدلا من
   سابق لأوان .

 
 التطبيق المؤةت لنمعاهدال - زاي 
 

 تعنيقال عامة - 1 
رغم افةرار بتزايد أفيية التطبيق المؤةـت لنمعاهـدال ج كارسـال الـدول  فـإن بعـو        - 66

أن يـوفر وسـينة مناسـبة لبـدء نفـاب المعاهـدة مبكـرا         الوفود أشارل إلى أن التطبيق المؤةت يمكن
ج حالال عمنيال التصديق الت تستغرى وةتا طويلا بسبب المقتضيال الدستورية. ول ا فقـد  
وُص  التطبيق المؤةت بأن  أداة تمنر الدول ةدرا من المرونـة ج ت ـكيل علاةاتهـا القانونيـة عـن      

وج الوةــت نفســ   أ شــير إلى أن أي تحنيــل ل ليــة  طريــق التعليــل بقبــول الالتزامــال الدوليــة.  
يجب أن يكون مقترنا بتقدير التحديال الدستورية الت يمكن أن يثيرها التطبيق المؤةت بالنسـبة  
لنعديــد مــن الــدول. وأ عــرب عــن رأي مفــادع أن نظــر النلنــة ج التطبيــق المؤةــت لنمعاهــدال  

شـير عنـى اوصـوص أن مـن المهـم تحديـد       موضوق يتسم بالأفيية ا اسمـة وحسـن التوةيـت  وأ   
الوةت ال ي تصبر في  معاهدة مرمة بصورة سنيمة مطبقة فعنيا. واةتُـرح أيضـا  أن تنظـر لجنـة     

المتعنقــة فلافــة الــدول    1978القــانون الــدولي ج الأعمــال التحضــيرية لاتفاةيــة فيينــا لعــام       
 المعاهدال. ج
ــة    وأ عــرب أيضــا عــن الاتفــاى بصــفة عامــة عنــى    - 67 الــرأي الــ ي مفــادع أن مهمــة النلن
تتمثل ج ت ليع أو تثبيط التطبيق المؤةت لنمعاهدال  بل ج توفير توجيهال بهدف تعزيـز   لا
 ا:لية. فهم
 

 تعنيقال محددة - 2 
فيما يتعنق با:ثار القانونيـة لنتطبيـق المؤةـت  أ عـرب عـن الـدعم لموةـ  النلنـة الـ ي           - 68

الدولـة الـت ةـررل أن تطبـق مؤةتـا المعاهـدة أو أجـزاء  منـها  هـي          مفادع أن حقوى والتزامـال  
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نفســها كمــا لــو كانــت المعاهــدة نافــ ة بالنســبة لتنــ  الدولــة. وأشــارل بعــو الوفــود إلى أن   
من اتفاةية فيينا لقانون المعاهدال يتلاوز الالتزام العام بعـدم تعطيـل موضـوق     25 نطاى المادة

النفـاب. وأ عـرب عـن رأي آخـر مفـادع أن كارسـة وتنفيـ          المعاهدة وغرضـها ةبـل دخواـا حيـز    
ا قوى والالتزامال بموجب المعاهدة يمكن أن تخضع لقيـود إمـا بموجـب أحكـام المعاهـدة الـت       
يجري تطبيقها بصفة مؤةتة أو بموجب اتفاى منفصل ترم  الأطراف ج المعاهـدة. وأ شـير أيضـا    

لمعاهـدال يمكـن أن يخضـع ج الواةـع العمنـي لقيـود       إلى أن التطبيق المؤةت لأحكام معينـة مـن ا  
تتعنق بتطبيق أحكام القانون الوط) الت تتطنب موافقة مسـبقة مـن السـنطال الت ـريعية لكـل      
دولة. وج بعو ا الال  يمكن أن يمنع القانون الوط) التطبيق المؤةت منعـا باتـا. ومـع بلـ       

يمكـن أن يـؤدي إلى تعـديل ا قـوى      هـدال لا أ عرب عن رأي مفـادع أن التطبيـق المؤةـت لنمعا   
 والالتزامال باتها.

ولــوحن أن نتــائج التطبيــق المؤةــت تتمثــل ج أن افخــلال بالأحكــام الواجبــة التطبيــق   - 69
الواردة ج المعاهدة الت يجري تطبيقها مؤةتا  ي ـكل فعـلا غـير م ـروق دوليـا يرتّـب المسـؤولية        

مـن اتفاةيـة فيينـا  لا يجـوز لندولـة الـت        27وعمـلا بالمـادة   الدولية لندولة. وعلاوة عنى بلـ    
اختارل عنى  و صحير تطبيق المعاهدة مؤةتا أن تحتج بأحكـام ةانونهـا الـوط) ك ريعـة تـرر      
عدم تنفي  التزاماتها بموجب المعاهـدة. ورأل بعـو الوفـود أن مـن الضـروري مواصـنة دراسـة        

الــت تنلــأ فيهــا دولــة مــا إلى التطبيــق المؤةــت    كارســال الــدول  بمــا ج بلــ  تحنيــل الظــروف 
 لنمعاهدال ةبل اتخاب أي ةرار ب أن آثارع القانونية.

وأعربت عدة وفود عن تأييدها لننظر ج مسألة أثر الالتزام الانفرادي بتطبيق المعاهـدة   - 70
أن ةـرار   برمتها أو ج جزء منها تطبيقا مؤةتا . ولكن أ عرب عـن رأي وـال  لمـا أشـير إليـ  مـن      

التطبيق المؤةت لمعاهدة ما يمكن أن يوص  بأن  فعـل انفـرادي  حيـة إن اتفاةيـة فيينـا توخـت       
ب كل محدد الاتفاى بين الدول. وأعربت عدة وفـود عـن تأييـدها لمـا يفيـد أن مصـدر الالتـزام        

أيضـا   افعلان عن التطبيق المؤةت. وأ عـرب  يظل المعاهدة نفسها )الت يجري تطبيقها مؤةتا ( لا
مــن اتفاةيــة فيينــا بأنهــا تجيــز لدولــة مــا أن تعنــن   25عــن شــكوك ب ــأن إمكانيــة تفســير المــادة  

انفراديا عن التطبيق المؤةت لمعاهدة إبا كانـت المعاهـدة نفسـها ةـد سـكتت عـن هـ ع المسـألة.         
وأشير إلى أن التطبيق المؤةت بقـرار انفـرادي يمكـن أن ينـزم الـدول الأطـراف عنـى أن تـدخل          

موافقتها  ج علاةـال تعاهديـة مـع دولـة مـا  لأن التطبيـق المؤةـت يُعتـر منُ ـئا  لعلاةـال            دون
تعاهدية مع الدول الأطراف. وب ل   وفقا  ا ا الرأي  لا يتحقـق التطبيـق المؤةـت لمعاهـدة مـا      
عر إعلان انفرادي بدون وجود بند خاص يجيز بل  ج المعاهـدة إلا إبا أمكـن إثبـال موافقـة     

 ل الأطـراف عنـى مثـل هـ ا افجـراء. و  يسـتبعد هـ ا الاسـتنتا  إمكانيـة تعهـد دولـة مـا            الدو
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بـــاحترام أحكـــام المعاهـــدة عـــن طريـــق إعـــلان انفـــرادي دون ا صـــول عنـــى موافقـــة الـــدول  
ــؤدي ســوى إلى        ــرادي لا يمكــن أن ي ــاجم عــن إعــلان انف ــق الن ــإن التطبي ــ ل  ف الأطــراف. وب

أصــدرل افعــلان. وعُــرئ رأي آخــر مفــادع أن العمــل   التزامــال مفروضــة عنــى الدولــة الــت
 يؤدي سوى إلى تطبيق ةاعدة واردة ج معاهدة دولية ج القانون الوط). الانفرادي لا

وبالنســبة لتحديــد الوةــت الــ ي ين ــأ الالتــزام انطلاةــا منــ   أ عــرب عــن رأي مفــادع      - 71
ين ـأ عنـد    لمفـروئ عنـى الدولـة لا   تقدير المقـرر اوـاص  الـ ي بكـر أن الالتـزام القـانو  ا       أن

ينطبـق إلا عنـى    إبرام المعاهدة وإنما حـين تقـرر الدولـة انفراديـا النلـوء إلى التطبيـق المؤةـت  لا       
ــزام ين ـــأ عنـــد     ــراف. أمـــا بالنســـبة لنمعاهـــدال الثنائيـــة فـــإن الالتـ المعاهـــدال المتعـــددة الأطـ

 المعاهدة. إبرام
أعربت بعو الوفود عن عدم موافقتها عنى القـول   وفيما يتعنق بإنهاء التطبيق المؤةت  - 72

إن الدولة الت ةررل إنهاء التطبيق المؤةت لمعاهدة يمكن أن يُطنب منها  مـن الناحيـة القانونيـة     
توضـــير أســـباب ةيامهـــا بـــ ل  لنـــدول الأخـــرى الـــت تنطبـــق المعاهـــدة بالنســـبة اـــا مؤةتـــا   

رب عـن شـكوك ب ـأن الـرأي الـ ي مفـادع       دول مفاوضة أو موةعة أخرى. وبالمثل  أ ع ـ إلى أو
 يجوز أن يُنغى بصورة تعسفية. أن التطبيق المؤةت لا

 
 الأعمال المقبنة - 3 

ــت          - 73 ــق المؤة ــر ج التطبي ــرر اوــاص النظ ــزام المق ــدها لاعت ــن تأيي ــود ع ــدة وف ــت ع أعرب
بهـ ا  لنمعاهدال من جانب المنظمـال الدوليـة. وأ شـيرد بوجـ  خـاص إلى الممارسـة بال الصـنة        

الموضــوق ج ســـياى الاتحـــاد الأورور. واةتُــرح أن تأخـــ  لجنـــة القــانون الـــدولي ج ا ســـبان    
ا الال الت تُطبق فيها المعاهـدة تطبيقـا  مؤةتـا  مـن جانـب إحـدى المنظمـال الدوليـة وكـ ل           

ــن ــبة      مـ ــا  بالنسـ ــيكون وتنفـ ــق المؤةـــت سـ ــاى التطبيـ ــا  لأن نطـ ــاء فيهـ ــدول الأعضـ جانـــب الـ
 ل.الكيانا لتن 
وأعربت عدة وفود عن تأييـدها لنمقـرر اوـاص الـ ي فضّـل عـدم ال ـروق ج إجـراء          - 74

دراسة مقارنة لوحكام الوطنية المتعنقة بالتطبيق المؤةت لنمعاهـدال. فوفقـا اـ ا الـرأي  يُعتـر      
لجوء الدولة أو عدم لجوئها إلى التطبيق المؤةت لنمعاهدال مسألة دستورية وسياسـاتية ب ـكل   

ي. ودعت عدة وفود أخرى إلى إجـراء تحنيـل شـامل لممارسـال الـدول  وبكـرل بعـو        رئيس
الوفود أن بل  ينطوي أيضا عنـى إجـراء دراسـة مقارنـة لنممارسـال عنـى الصـعيدين الـوط)         
والدولي عنى حد سواء. وتأييدا  ا ا النهج ال ي يتسم بقـدر أكـر مـن ال ـمول  أ شـيرد إلى أن      

مارسال التعاهدية عنى أحكـام مفادهـا أنّ لـيس عنـى الـدول المتعاةـدة       من الممكن العثور ج الم
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أن تطبق مؤةتا  اتفاةا  دوليا  إلا بالقدر ال ي تجيز ب  بل  الت ريعال الوطنية لكل منـها. وب كـر   
أيضا أن الاعتماد عنى كارسال الدول وعنى الممارسال القضـائية بال الصـنة بهـ ا الموضـوق     

 دراسة ا:ثار النااة عن افخلال بالتزام منصوص عني  ج معاهدة مـن  أمرٌ حاسم الأفيية حين
 المعاهدال الت يجري تطبيقها مؤةتا .

وشمنت الاةتراحـال المتعنقـة بمسـائل محـددة ينبغـي أن تنظـر فيهـا لجنـة القـانون الـدولي            - 75
ــى عناصــر مؤسســية         ــت تنطــوي عن ــق المؤةــت لوحكــام ال ــة التطبي ــد نطــاى إمكاني ــل تحدي مث

الأحكام المتعنقـة بإن ـاء هيئـال م ـتركةب ومـا إبا كـان التطبيـق المؤةـت ينبغـي أن يمتـد أيضـا             
ــتب         ــق المؤةـ ــرة التطبيـ ــلال فتـ ــتركة خـ ــال الم ـ ــ  اايئـ ــدها تنـ ــت تعتمـ ــام الـ ــمل الأحكـ لي ـ

ــق المؤةــتب والعلاةــة بالأحكــام الأخــرى      إبا ومــا كانــت توجــد ةيــود فيمــا يتعنــق بمــدة التطبي
ــواردة ج ات ــة         ال ــد المتعنق ــ  القواع ــا ج بل ــدولي  بم ــانون ال ــد الق ــن ةواع ــا م ــا وغيره ــة فيين فاةي

بالمسؤولية عن خرى الالتزامال الدوليةب ومدى تـوفر طـابع القـانون الـدولي العـرج ج التطبيـق       
المؤةتب وما إبا كـان التطبيـق المؤةـت يمكـن أن يـؤدي إلى تعـديل مضـمون المعاهـدةب وطرائـق          

ــق النظــام الســاري ج دــال     إنهــاء التطبيــق الم ــة تطبي ــة عنــى بلــ ب وإمكاني ــار المترتب ؤةــت وا:ث
التحفظال عنى المعاهـدالب وآثـار افجـراءال الأخـرى بال الصـنة بالمعاهـدال  مثـل تعـديل         
المعاهــدة أو التصــديق عنيهــا دون دخواــا حيــز النفــاب  خــلال فتــرة التطبيــق المؤةــتب والنتــائج  

بيق المؤةت لنمعاهدال الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف. واةتُـرح أيضـا أن      المختنفة المترتبة عنى التط
تنظر لجنة القانون الدولي ج الفرى القانو  بين ةيام الدولة بـالتطبيق المؤةـت لمعاهـدة   تـدخل     
بعد حيـز النفـاب عنـى الصـعيد الـدولي ولكـن صـدةت عنيهـا الدولـة وفقـا لن ـروط الدسـتورية             

لــة بــالتطبيق المؤةــت لمعاهــدة دخنــت حيــز النفــاب عنــى الصــعيد الــدولي  الوطنيــة  وج ةيــام الدو
ولكنــها   تــدخل بعــد حيــز النفــاب بالنســبة لتنــ  الدولــة. وأ عــرب أيضــا عــن التأييــد لدراســة   

 كارسال الجهال الوديعة لنمعاهدال.
 

 ال كل النهائي - 4 
لمؤةـت  ودلـيلا عمنيـا    شمنت اةتراحال الوفود وضع أحكام نموبجيـة تتعنـق بـالتطبيق ا    - 76

 مع شروح  وم اريع مباد  توجيهية أو م اريع استنتاجال.
 

 شرط الدولة الأولى بالرعاية - حاء 
أشارل الوفـود إلى أن التقـدم المحـرز ج أعمـال الفريـق الدراسـي التـابع لنلنـة القـانون           - 77

إلى تنقـي التقريـر    الدولي عنى ه ا الموضوق يتواصل ج الاتجاع الصحير  وأعربت عـن تطنعهـا  
. وب كـر أيضـا أن مـن    2015المختصر والمستكمل بصيغت  النهائية ال ي يُتوةع أن يُقدّم ج عام 
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ــيين          ــا لنمفاوضــين المعن ــا ةيّم ــيلا عمني ــال بوصــفها دل ــاح اســتخدام نتيلــة الأعم المنتظــر أن يُت
ج ضـوء التنـوق   بالمعاهدال  وصـانعي السياسـال  والممارسـين المعنـيين ج دـال الاسـتثمار. و      

المتنامي للاجتهادال القضـائية  أعربـت بعـو الوفـود عـن أمنـها ج أن عمـل الفريـق الدراسـي          
 سيساهم ج إضفاء اليقين والاستقرار ج ميدان الاستثمار.

وأكدل الوفود تأييدها لنهج الفريق الدراسي الـ ي يـولي أفييـة لاتفاةيـة فيينـا لقـانون        - 78
ــوحن أيضــا أن بعــو    المعاهــدال بوصــفها نقطــة ا  لانطــلاى لتفســير معاهــدال الاســتثمار. ول

الوفود ةد أكد دددا أفييـة مبـدأ الموافقـة بـين الأطـراف المتفاوضـة عنـى اتفاةـال ب ـأن نطـاى           
وتغطية شرط الدولة الأولى بالرعاية  بما ج بل  الموافقـة عنـى اسـتبعاد أحكـام معينـة مـن هـ ا        

الرعاية يكون محددا بمعاهـدة معيّنـة  ويتوةـ  تفسـيرع     ال رط. وحية إن شرط الدولة الأولى ب
عنى الأحكام الأخرى الواردة ج المعاهدة المعنيـة  ولا  تمـل بالتـالي أن يفضـي إلى اتبـاق نهـج       
موحــد  فــإن هــدف الفريــق الدراســي المتمثــل ج تحنيــل وتحديــد ســياى الاجتــهادال القضــائية   

دـال الاسـتثمار  واسـتعرائ الأعمـال السـابقة الـت       المتعنقة ب روط الدولـة الأولى بالرعايـة ج   
اضطنعت بها لجنـة القـانون الـدولي والممارسـة المعاصـرة  وتحديـد الاتجاهـال والـنُهُج ج تفسـير          

 ه ا ال رط  ةد اعتُر هدفا  مناسبا .  
وب كــر أن مــن المفيـــد مواصــنة النظـــر ج شــرط الدولــة الأولى بالرعايـــة فيمــا يتعنـــق        - 79

التلارة ج اوـدمال واتفاةـال الاسـتثمارب وج علاةتـ  بفـروق الاسـتثمار الرئيسـيةب        باتفاةال 
وج العلاةــة بــين شــروط الدولــة الأولى بالرعايــة وشــرط المعامنــة العادلــة والمنصــفة ومعــايير          

 الوطنية.   المعامنة
ــرر أن          - 80 ــ ي ة ــق الدراســي ال ــ  الفري ــدها لتوج ــن تأيي ــود أيضــا  ع ــو الوف ــت بع وأعرب
عمن  لن تتضـمن صـياغة م ـاريع مـواد جديـدة أو تنقـير م ـاريع المـواد الـت اعتمـدل            نتيلة
 .  1978 عام ج
 

 ةرارال النلنة واستنتاجاتها الأخرى -طاء  
 الجرائم ضد افنسانية  

ج برنـامج عمـل    “الجـرائم ضـد افنسـانية   ”رحب عدد من الوفـود بـإدرا  موضـوق     - 81
ــانون الـــدولي  وأحاطـــت عـــد  ــن الأمـــل   لجنـــة القـ ــا بـــ ل . وأ عـــرب عـ ة وفـــود أخـــرى عنمـ

ــدولي وســد         ألا ج ــائي ال ــانون الجن ــى تطــوير الق ــى هــ ا الموضــوق فقــط عن يســاعد العمــل عن
الفلوال ج افطار القانو  الـدولي  بـل أن يعكـس أيضـا الأعمـال الـت اضـطنعت بهـا النلنـة          

ضـوق  رغـم أنـ  ةـد يكـون      سابقا  ويب) عنيها. ومع بل   لوحن أيضـا أن النظـر ج هـ ا المو   
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ةيّما  فإن  ينطوي عنى مسائل ةانونية معقدة ينبغي أن تعالج بعنايـة ج ضـوء آراء الـدول. و ـة     
ــة بوضــوح.        ــد الغــرئ مــن عمــل النلن ــ  أيضــا تحدي ــب بل ــوخي ا ــ ر  ويتطن حاجــة إلى ت
ا وشددل عدة وفود عنى علاةـة الموضـوق بالصـكوك القانونيـة القائمـة  ولا سـيما نظـام روم ـ       
الأساسي لنمحكمة الجنائية الدولية  وأشارل إلى أفييـة عـدم المسـافي بالعمـل ج بلـ  المجـال.       

ه ا الموضوق ونظام روما الأساسي  تا  إلى مزيـد مـن التوضـير.     وب كر أيضا أن العلاةة بين
وبكرل بعو الوفود أن نظام رومـا الأساسـي والت ـريعال الوطنيـة الـت سُـنّت لتنفيـ ع تسـد         

اف أي ثغـرال ج هـ ا المجـال  وأعربـت عـن شـكها ج وجـود حاجـة إلى مزيـد مـن           ب كل ك
 العمل ج ه ا المجال.

ــز التعــاون       - 82 ــى تعزي ــة ينبغــي أن ينصــب عن ــز عمــل النلن ــود أن تركي ورأل بعــو الوف
القانو  المتبادل  والت ريعال الوطنية المناسبة  وبناء القدرة عنى ملاحقة مرتكبي الجـرائم ضـد   

انية عنــى الصــعيد الــوط). وج هــ ا الصــدد  أكّــدل بعــو الوفــود أن النلنــة ينبغــي أن  افنســ
تأخــ  ج ا ســبان المبــادرة الــت اتخــ تها بعــو الــدول لوضــع معاهــدة جديــدة ب ــأن المســاعدة  
 القانونية المتبادلة وتسنيم المطنوبين لمقاضاتهم أمام المحاكم الوطنية لارتكابهم جرائم وح ية.  

ــ - 83 ــانو        وأ ع ــوم الق ــد المفه ــل ج تحدي ــم يتمث ــل الأه ــادع أن العم ــن رأي مف رب أيضــا ع
والنطاى القانو  لنلرائم ضد افنسانية. واعترل بعو الوفـود أن مـن الأفضـل تجنّـب العمـل      
عنى تعري  ه ع الجرائم  ج حين أكدل عـدة وفـود أخـرى ضـرورة اعتمـاد التعريـ  الـوارد        

ساسي بوصف  الأسافي المادي لعمل النلنة. وعـلاوة عنـى بلـ      من نظام روما الأ 7 ج المادة
اةتُــرح أن تقــوم النلنــة بمعالجــة آثــار ونتــائج تصــني  فعــل مــا بوصــف  جريمــة ضــد افنســانيةب    
ــة ضــد افنســانية والنظــر        ــع الجريم ــة بمن ــد المســؤوليال بال الصــنة المتعنق وباستك ــاف وتحدي

ة النزاعـال المسـنحة الدوليـة وغـير الدوليـة عنـى       ا:ليال الـت تكفـل منعهـا بفعاليـةب ومعالج ـ     ج
 سواء. حد
ــة     - 84 ــة بـــافجراءال والولايـ ــة جوانـــب الموضـــوق المتعنقـ ــالج النلنـ ــا أن تعـ واةتُـــرح أيضـ

القضــائية  الــت تــرتبط مباشــرة بمبــدأ الولايــة القضــائية العالميــة والالتــزام بالتســنيم أو المحاكمــة.   
د إجـراء تحنيــل يبـيّن كيـ  يمكـن أن يعمـل نظـام التســنيم       هـ ا الصـدد  اعتُـر أن مـن المفي ـ     وج
المحاكمة فيما يتعنق بالجرائم ضد افنسانية. وعلاوة عنـى بلـ   أ عـرب عـن رأي مفـادع أن       أو

مسائل مثل الولاية القضائية المدنية وا صانة ينبغـي ألا تُعـالج ج إطـار هـ ا الموضـوق. واةتـرح       
ج عمنــها نهلـا يركــز عنــى الضـحايا. وشُــلّعت النلنــة    أيضـا أن تنتــهج لجنــة القـانون الــدولي  

 أيضا عنى الاستعانة باجتهادال وتن  المحاكم واايئال القضائية الجنائية الدولية.  
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 القواعد ا:مرة  
ج برنامج عمل النلنـة الطويـل    “القواعد ا:مرة”رحبت عدة وفود بإدرا  موضوق  - 85

نمــا بــ ل   وأشــارل إلى أن زيــادة التوضــير ةــد الأجــل  وأحاطــت بعــو الوفــود الأخــرى ع
تكون مفيدة ا ا المفهوم  وأنـ  موضـوق يسـتحق التحنيـل الـدةيق. ومـع بلـ   حُثّـت النلنـة          
عنى تناول الموضوق بح ر ج ضوء المسائل المعقدة الت ينطوي عنيهـا  وعنـى تحديـد الموضـوق     

روق ج العمــل ج هــ ا المجــال بمزيــد مــن الدةــة. وأ عــرب أيضــا عــن ال ــكوك حيــال فائــدة ال  ــ
وحســن توةيتــ . وأشــير إلى أن الاخــتلاف ج ا:راء القــائم بــين الــدول ب ــأن الأســس النظريــة  
لنقواعد ا:مرة تجعل من غير المرجر التوصل إلى توافق ج ا:راء ب أن ه ا الموضوق. وإضـافة  

ة ج جـدول أعمـال   إلى بل   فإن العلاةة الوثيقـة بـين هـ ا الموضـوق ومواضـيع أخـرى مدرج ـ      
النلنة ةد تسـبب الالتبـافي وعـدم الانسـلام وانعـدام الكفـاءة. وشُـلّعت النلنـة عنـى معالجـة           
ال واغل الت أ عرب عنها سابقا   عندما خنصت إلى أن من السـابق لأوانـ  ال ـروق ج دراسـة     

تحنينيـة  من ه ا النوق. وأ شير أيضـا إلى أن النلنـة ةـد ترغـب ج الاةتصـار عنـى إجـراء دراسـة         
وصــفية بحتــة لفهــم القواعــد ا:مــرة ج الممارســال المعاصــرة دون أن تكــون لــديها نيــة تــدوين   

 القانون أو تطويرع التدريجي.
واعتــرل بعــو الوفــود أن المســائل القانونيــة الــت تح تحديــدها ج وطــط الموضــوق          - 86
(A/69/10ــق ــرة   المرف ــ ا       ( 13  الفق ــ . وج ه ــا  من ــل انطلاة ــن العم ــا يمك ــارا ملائم ت ــكل إط

الصدد  أ عرب عن رأي مفادع أن أكر مسـافية يمكـن أن تقـدمها النلنـة هـي تحديـد ال ـروط        
  وتحديد آثار هـ ع القاعـدة ج   القواعد الآمرةالت ينبغي أن تتوفر ج ةاعدة ما لترةى إلى مركز 

ــة. وشــل  ــين      الالتزامــال الدولي ــة ب ــى أن تنظــر ج العلاة ــة كــ ل  عن ــود النلن عت بعــو الوف
والقانون الدولي العـرج  وج الالتزامـال ج مواجهـة الكافـة  والقواعـد الدوليـة        القواعد الآمرة

خار  نطـاى المعاهـدال  والقواعـد اللاحقـة بال الطـابع المماثـل. واعتـرل بعـو الوفـود أن          
  إلا أن عـددا   القواعاد الآمارة  اعد الت ترةـى إلى مركـز   عنى النلنة وضع ةائمة توضيحية بالقو

من الوفود الأخرى ح ر من مغبة بل   لأن إن ـاء ةائمـة  حـتى لـو كانـت توضـيحية محضـة         
ينطوي عنى خطر منر مركز أدنى لقواعد أخرى بال أفيية كاثنة من ةواعـد القـانون الـدولي     

ل القانون. ووجّ  عدد من الوفود انتبـاع النلنـة   وإعاةة التطور الدينامي ج ه ا المجال من دالا
إلى أن الاجتهادال القضائية الصادرة عـن المحـاكم الوطنيـة والدوليـة  ولا سـيما محكمـة العـدل        

 الدولية  بال أفيية بالنسبة لتطوير ه ا الموضوق.  
 

http://undocs.org/ar/A/69/10
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 أعمال النلنة المقبنة  
مـة لاسـتعرائ المخطـط العـام     أثنت عدة وفود عنى ةرار توجيـ  طنـب إلى الأمانـة العا    - 87
  وإعـداد ةائمـة بالمواضـيع المحتمنـة لتنظـر فيهـا       1996ضيحي لنمواضيع ال ي أ عدّ ج عـام    التو

(. واةتُرح أيضا أن تنظر النلنة ج موضـوق واجـب   272و  271  الفقرتان A/69/10النلنة )
راف يضــفي صــفة ةانونيــة عنــى حــالال ناشــئة عــن انتــهاك جســيم مــن   الامتنــاق عــن أي اعتــ

 جانب دولة لالتزام ناشا بموجب ةاعدة ةطعية من القواعد العامة لنقانون الدولي.
 

 برنامج النلنة وأساليب عمنها  
بكـرل بعــو الوفــود أنهـا تفضّــل وجــود عـدد أةــل مــن المواضـيع المدرجــة ج جــدول      - 88

نظـر فيهـا عنـى  ـو أسـرق وأعمـق. وبالمثـل  لـوحن أن ةائمـة المسـائل           أعمال النلنة فتاحة ال
المحددة الت طنبت النلنـة ب ـأنها تعنيقـال مـن الـدول كانـت طوينـة ب ـكل مبـالم فيـ   الأمـر            
ال ي يجعل من الصعب عنى معظـم الـدول أن تمتثـل لنطنـب ج غضـون المهـل الزمنيـة المحـددة.         

من الدول تقدم تعنيقال إلى النلنة  وأن بلـ  يعـزى    وأ عرب أيضا عن القنق من أن ةنة فقط
إلى تفاول الموارد بين الدول لا إلى عـدم الاهتمـام. وشـدد عـدد مـن الوفـود أيضـا عنـى أفييـة          
زيادة التعاون بين لجنة القانون الدولي ومقرريها اواصين والنلنة السادسـة. وج هـ ا الصـدد     

ل لجنـة القـانون الـدولي ج نيويـورك ةـد يكـون       أشارل عدة وفود إلى أن عقد بعوٍ مـن دورا 
مفيدا  اا  ج حين أةرّل بعو الوفود بأن القيود المفروضة عنى الموارد ةد تعيق هـ ع اوطـوة.   
ومع بل   أ عرب أيضا عن تحفـن ةـوي عنـى هـ ع اوطـوة. وأ عـرب عـن الأسـ  لأن القيـود          

قـررين اواصـين المناة ـال ج النلنـة     المفروضة عنى الميزانية تجعل من المتعـ ر حضـور ايـع الم   
 السادسة  وهو أمر يؤثر عنى فعالية المناة ال.  

وشددل عدة وفود عنى أفيية المن ـورال القانونيـة الـت تعـدّها شـعبة التـدوين التابعـة         - 89
ــي         ــ  المن ــورال ينبغ ــى وجــ  اوصــوص إلى أن تن ــة  وأشــارل عن ــب ال ــؤون القانوني لمكت

ماليــة. وأةــرل أيضــا بالــدعم الفــ) الــ ي تقدمــ  ال ــعبة إلى لجنــة   تعــرئ لنخطــر لأســباب ألا
القـــانون الـــدولي. وشـــدد عـــدد مـــن الوفـــود أيضـــا عنـــى أفييـــة ا نقـــة الدراســـية المعنيـــة            

 الدولي.   بالقانون
  

http://undocs.org/ar/A/69/10
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 البنود الت أنهت النلنة العمل ب أنها ج دورتها السادسة والستين -ثالثا  
 طرد الأجانب -أل   
 

 ال عامةتعنيق - 1 
أعربــت عــدة وفــود عــن تقــديرها لمــا حققتــ  النلنــة ج م ــاريع المــواد المتعنقــة بطــرد     - 90

الأجانــب  الــت اعتمــدتها ج القــراءة الثانيــة  مــن تــوازن بــين ســيادة الــدول وحقــوى الأجانــب  
اواضــعين لنطــرد. ومــع بلــ   اعتــرل وفــود أخــرى أن م ــاريع المــواد   تحــافن عنــى هــ ا    

 التوازن.  
وأثـ  عــدد مــن الوفــود عنــى النلنــة لنتحسـينال الكــبيرة الــت أدخنتــها عنــى م ــاريع    - 91

المواد ج ضوء التعنيقال الت أبدتها ا كومال عنى م ـاريع المـواد المعتمـدة ج القـراءة الأولى      
ج حين أعربت وفود أخرى عن أسفها لأن النا المعتمد ج القراءة الثانيـة   يعـر عـن بعـو     

ــت أ دلي بهــا      الاةت ــى وجــ  اوصــوص إلى أن بعــو التعنيقــال ال ــة. وأشــارل عن راحــال المقدم
بهدف كفالة حماية حقوى افنسان اواصـة بالأجانـب اواضـعين لنطـرد   تُـدر  ج م ـاريع       
المواد. وأشير أيضا إلى أن م اريع المواد ت دد ب كل مفرط عنى ا قوى الفردية. وأ ثـير أيضـا   

تنظيم دال تتوفر في  أصلا نظـم ةانونيـة مفصـنة عنـى الصـعيدين العـالمي       تساؤل ب أن جدوى 
 وافةنيمي.  

ولاحظت بعو الوفود أن بعو المباد  الواردة ج م اريع المواد راسخة جيـدا  بينمـا    - 92
تحظــى بعــو الأحكــام بقبــول واســع النطــاى ولا يمكــن اعتبــار أنهــا تجســد القــانون الــدولي      لا

وفـود إلى ضـرورة التعامـل بحـ ر مـع التطـوير التـدريجي لنقـانون ج هـ ا          العرج. وأشارل عدة 
المجــال. وإضــافة إلى بلــ   أ عــرب عــن رأي مفــادع أن مــن المتعــ ر التمييــز بدةــة بــين التــدوين    

 والتطوير التدريجي لنقانون الدولي.
 

 تعنيقال محددة عنى م اريع المواد الت اعتُمدل ج القراءة الثانية  - 2 
  رحبت بعو الوفود بتحديد نطـاى  “أحكام عامة”يما يتعنق بالباب الأول المعنون ف - 93

  ج حين أعربت وفود أخرى عـن أسـفها لأن النلنـة   تميّـز     “الطرد”م اريع المواد وتعري  
 بوضوح أكر بين ا قوى المعترف بها لمختن  فئال الأجانب.  

  حــق الطــرد  ومــع بلــ  فقــد 3دة وأعربــت بعــو الوفــود عــن تأييــدها لم ــروق المــا - 94
اةتُرح أن تن  المادة كـان يجـب أن تتضـمن إشـارة خاصـة إلى احتـرام القـانون الـوط) والأمـن          
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  واجـب التقيـد بالقـانون  وم ـروق     4العام. وأ عرب أيضا عن التأييد لصياغة م ـروق المـادة   
   أسباب الطرد.5المادة 
رد المحظـور  أكـد عـدد مـن الوفـود أن م ـاريع       وفيما يتعنق بالباب الثا   حالال الط - 95

  القواعـد المتعنقـة بطـرد اللاجـئين  ينبغـي ألا تقـوئ القـانون الـدولي         6المواد  ولا سيما المادة 
للاجئين  بما ج بل  حظر افعادة القسرية  فضـلا عـن التـزام الـدول بقبـول عـودة مواطنيهـا.        

ة بطـرد عـديمي الجنسـية  شُـدّد أيضـا عنـى أفييـة          القواعـد المتعنق ـ 7وفيما يتعنق بم روق المادة 
  8 عــدم المســافي بالنظــام القــانو  لعــديمي الجنســية. ووفقــا  لأحــد ا:راء  فــإن م ــروق المــادة  

ا رمان مـن الجنسـية لغـرئ الطـرد  ينبغـي أن يُفهـم عنـى أنـ  لا يمـس بحـق الدولـة ج حرمـان             
ت ـريعال تنـ  الدولـة. واةتُــرح    شـخا مـن جنسـيت  اسـتنادا إلى أسـبابٍ منصـوص عنيهـا ج        

أيضا أن ه ا النا كان ينبغي أن  ظر صراحة طرد المواطنين. وأبـدل بعـو الوفـود تأييـدها     
  حظــر الطــرد الجمــاعي. وأبــدل 9 ظــر الطــرد الجمــاعي المنصــوص عنيــ  ج م ــروق المــادة  

بعـو الوفـود      حظر الطـرد المقنـع  ج حـين رأل   10الوفود أيضا تأييدها أيضا لم روق المادة 
أن تن  المادة ةد جاءل بصيغة عامة جدا   ويمكن أن تقيّد إمكانية اتبـاق نهـج بدينـة م ـروعة     

  حظر الطرد لغـرئ مصـادرة الأمـوال     11لنتنفي . وأ عرب عن رأي مفادع أن م روق المادة 
 ينبغي أن يـنا صـراحة عنـى أن م ـروق المـادة لا ي ـمل ا ـالال الـت تُصـادر فيهـا الأمـوال           
كعقوبة مفروضة بموجب القـانون بسـبب ارتكـاب جريمـة. وأشـير أيضـا إلى أن م ـروق هـ ع         

ــادة        ــد م ــروق الم ــن تأيي ــرب ع ــهاب. وأ ع ــادة شــديد افس ــر النلــوء إلى الطــرد   12الم   حظ
للالتفاف عنى إجراءال تسنيم جارية  ج حين أ بدي رأي مفادع أن  كان من الممكـن توضـير   

 صياغة ه ا النا.
ما يتعنق بالباب الثالـة  حمايـة حقـوى الأجانـب اواضـعين لنطـرد  شـددل عـدة         وفي - 96

  حظـر التمييـز  كـان ينبغـي أن يـنا صـراحة عنـى التمييـز         14وفود عنـى أن م ـروق المـادة    
لأســباب تتعنــق بالميــل الجنســي. وب كــر أن النــهج المتبــع ج م ــروق المــادة ســيمنع الــدول مــن   

يدال محددة تمس بسلامة ا ـدود وأنظمـة االـرة الوطنيـة.     الاستلابة بصورة م روعة إلى تهد
  الأشــخاص المستضــعفون  يفتقــر إلى الدةــة.  15وأ عــرب عــن رأي مفــادع أن م ــروق المــادة  

  الالتزام باحترام ا ق ج ا ياة الأسرية  ومع بل   فقـد  18وأ عرب عن تأييد م روق المادة 
 فصنة.اةتُرح أن نص  كان يمكن أن يُصافي بطريقة م

  احتلــاز أجــنبي لغــرئ الطــرد   19ورأل بعــو الوفــود أن صــياغة م ــروق المــادة   - 97
الــ ي يــنا عنــى احتلــاز الأجانــب اواضــعين لنطــرد ب ــكل منفصــل عــن الســلناء الــ ين      
يقضون عقوبال جنائية  يمكن أن يعوى ةيام الدولة بإدارة ومراةبـة المهـاجرين غـير ال ـرعيين.     
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بت عن أسفها لأن م روق المادة   يأخـ  ج ا سـبان ب ـكل كـاف     بيد أن وفودا  أخرى أعر
الصكوك افةنيميـة  مايـة حقـوى افنسـان فيمـا يتعنـق بـا ق ج ا ريـة وفـروف الاحتلـاز.           
وأ عرب عن القنق أيضا من ال رط ال ي مفادع أن تمديد مدة الاحتلاز لا يجـوز إلا بقـرار مـن    

يهــا ســنطة وتصــة أخــرى. وأ عــرب عــن التأييــد أيضــا   المحكمــة  أو يــرهن بمراجعــة ةضــائية تجر 
  المغادرة إلى دولة المقصد  رغم افعراب عـن رأي مفـادع أنـ  كـان     21لصياغة م روق المادة 

ينبغي التأكيد عنى  و محدد عنى حق الدول ج اسـتخدام التـدابير القسـرية ج حـالال التنفيـ       
  دولـة مقصـد الأجـنبي اواضـع     22المادة الجري. وأعربت بعو الوفود عن ترحيبها بم روق 

لنطرد  رغم إبداء رأي مفادع أن صـياغت  عامـة لنغايـة  نظـرا  إلى أن الدولـة ليسـت منزمـة بـأن         
  23تقبل ج أراضـيها سـوى مواطنيهـا. وأ عـرب أيضـا عـن الترحيـب بصـياغة م ـروق المـادة           

طــر . بيــد أن عــدة وفــود  الالتــزام بعــدم طــرد أجــنبي إلى دولــة تكــون حياتــ  فيهــا معرضــة لنخ  
أعربت عن تحفظاتها عنى ه ع الصـياغة  وأشـارل إلى عـدم وجـود أي توافـق ج ا:راء ب ـأن       

  الالتـزام بعـدم طـرد    24إلغاء عقوبة افعـدام. ورأل بعـو الوفـود أن صـياغة م ـروق المـادة       
لقاســية أجــنبي إلى دولــة ةــد يتعــرئ فيهــا لنتعــ يب أو لغــيرع مــن ضــروب المعامنــة أو العقوبــة ا 

 اللاإنسانية أو المهينة  تتلاوز نطاى ةواعد القانون الدولي ا الي. أو
وفيما يتعنق بالباب الرابع  القواعـد افجرائيـة اواصـة  أيـدل بعـو الوفـود م ـروق         - 98

  ا قــوى افجرائيــة لوجانــب اواضــعين لنطــرد . واســتنادا إلى رأي آخــر  فــإن        26المــادة 
س الضـمانال افجرائيـة إلى الأجانـب الموجـودين بصـورة ةانونيـة ج       م روق المادة ةد منر نف

أراضي الدولة وإلى الأجانب الموجودين فيها بصورة غير ةانونية  عنى حد سـواء  عنـى الـرغم    
من أن الصـكوك الدوليـة الـت ب كـرل كمرجـع ل ـرح تنـ  المـادة ةـد تطرةـت فقـط إلى حـق             

ي الدولة ج طنب مراجعـة ةضـيتهم. ورأل بعـو    الأجانب الموجودين بصورة ةانونية ج أراض
ــرة   ــادة إلى   4الوفـــود أن افشـــارة الـــواردة ج الفقـ   تفتقـــر “مـــدة ةصـــيرة”مـــن م ـــروق المـ

 الوضوح.   إلى
  الأثـر افيقـاج للاسـتئناف ج    27ورحبت عدة وفـود بإعـادة صـياغة م ـروق المـادة       - 99

الال الــت تنطــوي عنــى خطــر حقيقــي  ةــرار الطــرد  لنحــد مــن الأثــر افيقــاج لنطعــون ج ا  ــ
ــوق ضــرر جســيم لا يمكــن إصــلاح   وج الوةــت نفســ   واســتنادا إلى رأي آخــر  فــإن          بوة

  28م روق المادة يقيّد سيادة الدولـة بـدون مسـوفي. ورأل بعـو الوفـود أن م ـروق المـادة        
 افجراءال الدولية للانتصاف الفردي  ليس واضحا بما في  الكفاية.

يتعنق بالباب اوامس  النتائج القانونية لنطرد  أعربت بعو الوفـود عـن ةنقهـا    وفيما  - 100
  السماح بالدخول من جديد إلى الدولة الطاردة  ج إشـارة إلى عـدم   29حيال م روق المادة 
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  30وجــود حــق فــردي ج الــدخول مــن جديــد. وأ عــرب عــن رأي مفــادع أن م ــروق المــادة  
  ا مايـة الدبنوماسـية    31ير الم ـروق  وم ـروق المـادة    مسؤولية الدول ج حالال الطـرد غ ـ 
 ليسا ضروريين ويمكن ح فهما.  

 
 تعنيقال عنى توصية لجنة القانون الدولي - 3 

ــة العامــة عنمــا        - 101 ــأن تحــيط الجمعي ــة الــت اةترحــت ب أيــدل بعــو الوفــود توصــية النلن
القيـام بـ ل . وشـددل عـدة      بم اريع المواد  ج حين أشارل وفود أخرى إلى أنها تفضل عدم

وفــود عنــى أن م ــاريع المــواد ينبغــي أن ت ــكل أساســا  لاتفاةيــة ب ــأن طــرد الأجانــب. ومــع    
بل   أعرب عدد من الوفود عن رأي مفادع أن وضع اتفاةية عنـى أسـافي م ـاريع المـواد غـير      

ور وتترسـ   مناسب ج المرحنة الراهنة. واةتُرح ترك م اريع المواد ج شـكنها ا ـالي حـتى تتط ـ   
كارســال الــدول. ورأى عــدد مــن الوفــود أن م ــاريع المــواد ينبغــي ألا تُــدر  ج اتفاةيــة  بــل  

 ينبغي أن تعتمد بوصفها خطوطا  ومباد  توجيهية.
 

 (aut dedere aut judicareالالتزام بالتسنيم أو المحاكمة ) -باء  
لنــهائي عــن هــ ا الموضــوق   رحبــت الوفــود باعتمــاد لجنــة القــانون الــدولي تقريرهــا ا   - 102

وشـــدّدل كـــ ل  عنـــى أن الالتـــزام بالتســـنيم أو المحاكمـــة ي ـــكل أداة رئيســـية ج مكافحـــة  
اففــلال مــن العقــاب. وأ عــرب عــن الترحيــب بوجــ  خــاص بكــون لجنــة القــانون الــدولي ةــد    
ال أخ ل ج ا سبان  لدى وضع تقريرها النهائي  الملاحظال الت أبدتها الدول أثنـاء المناة  ـ 

 الت دارل سابقا  ج النلنة السادسة.  
ولاحظت عدة وفود أن التقرير  ومع  الدراسة الاستقصائية الت أعدتها الأمانة العامـة   - 103

ب ــأن الاتفاةيــال المتعــددة الأطــراف الــت ةــد تكــون اــا صــنة بالعمــل الــ ي تضــطنع بــ  لجنــة  
ــ ا الموضــوق )     ــدولي ب ــأن ه ــانون ال ــدة وعمنيــة    A/CN.4/630الق (  ي ــكلان توجيهــال مفي

لندول لتنفي  ه ا الالتزام. واعتُر التقرير خاتمة مناسبة لعمل النلنة عنـى هـ ا الموضـوق. ومـع     
بلــ   أعربــت بعــو الوفــود عــن أســفها لأن العمــل   يعــطظ نتــائج أكثــر تفصــيلا عــن تنفيــ     

ــزام  أو ــة ج إعــداد    تطبيــق الالت ــرح أن تنظــر النلن بالتســنيم أو المحاكمــة. وج هــ ا الصــدد  اةتُ
توصيال ب أن تنفي ع. ومـع بلـ   أ عـرب دـددا عـن ال ـكوك تجـاع هـ ا الموضـوق والمسـائل           

الـيقين لا تـزال ةائمـة    المتعنقة ب  الت ينزم النظر فيهـاب ولـوحن أن ةـدرا هـائلا مـن أوجـ  عـدم        
 لنمسألة. بجوانب رئيسية فيما يتعنق

وكــررل عـــدة وفـــود افعـــراب عــن رأي مفـــادع أن الالتـــزام بالتســـنيم أو المحاكمـــة    - 104
ينبثق إلا من أحكام تعاهدية محددة وليس من القانون الدولي العرج. وأشـارل تنـ  الوفـود     لا

http://undocs.org/ar/A/CN.4/630
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نــ  أيضــا إلى أن مــن العبــة محاولــة المواءمــة بــين الترتيبــال التعاهديــة المتنوعــة لأن الالتــزام يخت 
ــواق        ــ  أن ــاة وتن ــ  ج افطــار التعاهــدي. وبمراع ــا كــبيرا ج صــياغت  ومضــمون  ونطاة اختلاف
الأحكام التعاهدية الت تتضمن ه ا الالتـزام  ب كـر أن الـدول تكـون  عنـد صـياغة المعاهـدال         
ج موةع مناسب تمامـا لاتخـاب ةـرار ب ـأن تحديـد صـيغة الالتـزام الأنسـب الـت تسـمر بتحقيـق            

الظــروف المحــددة. ومــع بلــ   أ عــرب أيضــا عــن رأي مفــادع أن الالتــزام يمكــن أن     هــدفها ج
يستند إلى القانون الدولي العرج إبا كانت أحكام بل  القانون هي مصدر تجـرق الأفعـال الـت    

 يُطنب التسنيم بسببها.  
ن وب كــر أيضــا  أن أعمــال لجنــة القــانون الــدولي ةــد وضّــحت اعتبــارين هــامين يتعنقــا   - 105

ــ ع وا اجــة         ــزام وتنفي ــين وجــود الالت ــزام بالتســنيم أو المحاكمــة  وفيــا الفلــوة ب ــق الالت بتطبي
كفالة تطبيقـ  عنـى نطـاى أوسـع. وج هـ ا الصـدد  رحّبـت عـدة وفـود بسـعي النلنـة إلى             إلى

تمـع  تحديد الثغرال ج النظام التعاهدي ا الي ا ا الالتزام فيما يتعنق بالجرائم الت تـثير ةنـق المج  
الدولي. وشلعت النلنة عنى النظر ج مسألة تطبيق الالتزام عنى نطاى أوسع حـين نظرهـا ج   

. وأ عـرب أيضــا عـن رأي مفــادع أن   “الجــرائم ضـد افنســانية ”المواضـيع بال الصــنة  وفاصـة   
الالتزام يجب أن يطبق وفقا لمباد  ميثاى الأمـم المتحـدة  وأن يُنظـر فيـ  كـ ل  لـيس ج ضـوء        

الدول فحسب  وإنمـا أيضـا  ج ضـوء العلاةـة بـين القـانون الـدولي والقـانون الـوط).           كارسال
وشُــدّد أيضــا  عنــى أن وجــود المحــاكم الجنائيــة الدوليــة ينبغــي أن يؤخــ  ج الاعتبــار عنــد النظــر 

 الالتزام بالتسنيم أو المحاكمة.   ج
أصــدرت  محكمـة العــدل   وأ شـير أيضـا إلى مــا ورد ج التقريـر مــن تحنيـل لنحكــم الـ ي      - 106

ــة ج   (2)المسااي ا الم صاااة تااي ل لمحاك تيأي اااة يم ال سااا ض )تاس غااي  ااد الساا  ي (     ةضــيةالدولي
[Questions relating to the obligation to prosecute or extradite (Belgium v. Senegal)  ]

وفـود أعربـت   حية ساعد بل  التحنيل عنى توضير الموضوق ب كل أفضل. غير أن بعـو ال 
عن شكها ج إمكانية التوصل إلى أي استنتاجال بعيدة المـدى مـن النتـائج الـت خنصـت إليهـا       

 المحكمة ج بل  ا كم.  
ــاد  الأخــرى         - 107 ــزام بالتســنيم أو المحاكمــة والمب ــين الالت ــة ب وفيمــا يخــا مســألة العلاة

ية القضائية العالمية مفهومـان  كررل بعو الوفود افعراب عن رأيها ج أن الالتزام ومبدأ الولا
متمايزان. ومع بل   أ شيرد أيضا إلى أن النظر ج الموضوق بطريقة دديـة يجـب أن يرتكـز عنـى     

 مبدأ الولاية القضائية العالمية.
  

__________ 

 (2) I.C.J. Reports 2012, p. 422.. 


